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إهـداء

أمي أمي إلى إلى ¡¡جهدي هذا العمل المتواضعجهدي هذا العمل المتواضعهدي ثمرة هدي ثمرة أأ

وسهرت من أجلي لإنارة وسهرت من أجلي لإنارة تي تعبت تي تعبت للرعاها ،الرعاها ،الاالله واالله وحفظها حفظها 

،إلى والدي حفظه االله وأطال ،إلى والدي حفظه االله وأطال هاهافي عمرفي عمراالله االله طال طال أأطريقي طريقي 

¡¡الذي كان بدربي طيلة مساري التعليميالذي كان بدربي طيلة مساري التعليميفي عمره في عمره 

إلىإلى¡¡ة بالنفسة بالنفسرادة والثقرادة والثقوالإوالإوالقوةوالقوةيمدني بالشجاعةيمدني بالشجاعة

لي لي اللتان كانتااللتان كانتاسكنهما فسيح جنانه سكنهما فسيح جنانه وأوأتي رحمهما االله تي رحمهما االله جداجدا

قلبي أخواتي و أختي قلبي أخواتي و أختي حبةحبةأألى لى إإ¡¡في حياتيفي حياتيكبيراًكبيراًسنداًسنداً

وكباراًوكباراًراد عائلتي صغاراًراد عائلتي صغاراًففإلى كافة أإلى كافة أ

خاصة أساتذة القانون ،في كلية الحقوق تيساتذلى أإ

.زملائي وزميلاتي،قاربي أالجنائي والعلوم الإجرامية ،  إلى 

لى كل من يعرفني من بعيد أو قريب ودعا لي بظهر إو

.ن يوفقني االله عز وجلالغيب أ

إيرقاقن دليلة



و البسها لباس الصحة و ،طال االله في عمرها أالى امي الغالية،

،العافية

الى اخي سعيد  و  ،رمز النبل و الاخلاقالى ابي الغالي 

،االلهزوجته حفظهم 

اخواتي رزيقة فطيمة وسيلة اميرة إلى

هذا  إعدادفي  من شرفتني في صحبتها و ساهمت إلى، 

.العمل معها دليلة

كل اصدقائي و صديقاتي خاصة شفيعة و سيلية الى كل  إلى

.اهدي لهم ثمرة جهدي.من وسعه قلبي الغالي 

                                    نصيرة.
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:مقدمة

نسبیاً أي قدیم من حیث یعتبر موضوع حقوق المجني علیه من المواضیع الحدیثة

كافة المجتمعات تشكیل الدولة نشأته لكنه ذو طابع متجدد مسایر للعصر إلى غایة إتخاذ

وقیامها بتنظیم الخصومة الجنائیة لمعاقبة الجاني نظراً لأن القواعد القانونیة العقابیة المعروفة 

وجدت في صورة أعراف وقواعد قانونیة مدونة وهذا تأكیداً لدور النیابة العامة المتمثل في 

الدعوى الجزائیة إلى الجهات حمایة الأفراد في المجتمع وإختصاصها دون غیرها برفع 

.القضائیة للفصل فیها

وقد بدأ الإهتمام بالمجني علیه بتزاید الأطراف المناهضة بكفالة حقوق الأفراد في 

المجتمع لإحداث التوازن بین حقوق المجني علیه والجاني وقد ظهر ما یعرف بعلم المجني 

ز علماء یة من الجریمة ،كما ركّ علیه وقد تم تسلیط الضوء على المضرور المتمثل في الضح

وافع التي الإجرام والعقاب على كل ما یتعلق بالمجرم والجریمة وعلى مختلف الأسباب والدّ 

ت إلى إرتكاب الجریمة من قبل الجاني وحاولت معالجتها إلى جانب دراسة سلوك المجرم أدّ 

،الجانب الإجراميداخل المجتمع بتعرضها لمجموعة من الجوانب النفسیة والإجتماعیة من

ر كما عمد أیضاً مجموعة من الباحثین على دراسة موضوع الجاني نظراً لأهمیته وقد تطوّ 

اهرة الإجرامیة إلى العلم الذي أساساً بمعرفة دور المجني علیه في الظّ هذا العلم الذي یهتمّ 

لحقه من ضرر بل الكفیلة لتعویضه عماّ فاع عن حقوق المجني علیه وإیجاد السّ یهتم بالدّ 

.عن الجریمة سواء كانوا من قبل أفراد أو دولة 

وقد أثیرت مسألة تحدید المجني علیه خلافاً كبیراً بین فقهاء القانون ،حول حدود 

الحمایة القانونیة التي یجب توفیرها له ،فإن كانت الكتابات المختلفة قد أشارت إلى أن هذا 

 أن الدراسات القانونیة والإجتماعیة أثبتت عكس الأخیر هو الشخص السلبي في الجریمة ،إلا

.ذلك فقد یكون المجني علیه هو الجاني  نفسه كما في حالة الإنتحار مثلاً 

بحیث یشمل المجني علیه ضده أو أصابته الجریمة ،إرتكبتهو منفالمجني علیه 

.دنیة وغیرهم وغیره ممن یتعدى إلیهم أثر الجریمة وضررها ونتائجها كالمدعي بالحقوق الم
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من وقع علیه "هولذلك فإن التعریف الذي نراه مناسباً لبیان المقصود بالمجني علیه 

العدوان على حقه أو مصلحته المحمیة مباشرة سواء ترتبت على ذلك نتیجة ضارة أم لا 

".وسواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا

ي وقع الفعل مساسا صاحب الحق الذي تحمیه  نصوص التجریم والذ:"كما عرفه بأنه

".بحقوقه بشكل مباشر

الشخص الذي وقعت علیه نتیجة الجریمة أو :"وقد عرفه محمود محمود مصطفى بأنه

"الذي اعتدى على حقه الذي یحمیه القانون ،وقد لا یحسبه ضرر مادي أو جسماني أو أدبي

الدعوى ومن هذا المنطلق كان علینا أن نتعرض لدراسة حقوق المجني علیه في 

ذا العمومیة بشكل أوسع وأسهل بناءاً عماّ قیل في هذا الموضوع كما سنحاول معالجة ه

:،وعلى هذا الأساس نطرح الإشكالیة كالتاليالموضوع وفق المعطیات الحالیة

ع  الجزائري خلال كل المشرّ  طرف دة منل حقوق المجني علیه المجسّ فیما تتمثّ 

  .؟ عوى العمومیةمراحل سیر الدّ 

هذا البحث هو المنهج التحلیلي لمختلف في  المنهج الذي إتبعناه:الدراسةمنهج*

البدیلة ،مع النصوص القانونیة المتعلقة بقانون الإجراءات الجزائیة مع إعطاء بعض الحلول

في الجزائر لتقدیم من إجتهادات وقرارات المحكمة العلیاستقر علیه الفقهاالإعتماد على ما 

.و إتّساعاً لمختلف جوانب بحثناإلماماً فكرة أكثر

حقوق ،تعرضنا للفصل الأول إلىأساسیینوعلیه إرتأینا تقسیم هذا البحث إلى فصلین

،الأول منه یتناول دور المجني ،وذلك في مبحثینالمجني علیه خلال سیر الدعوى العمومیة

.وأیضاً قدمناه في مطلبین،علیه في مرحلة التحقیق

.الأوّل اشتمل على قیود تحریك الدعوى العمومیةالمطلب 

أمّا المطلب الثاني كان تحت عنوان الإدّعاء المدني أمام قاضي التحقیق ،ثمّ المبحث 

سّم إلى مطلبین ،أمّا بالنّسبة  الثاني تناول حقوق المجني علیه أمام قضاء الحكم ،وهو أیضاً ق

مطلب الثاني ذكرنا فیه حق التأسیس لمطلب الأوّل تضمن حق الإدّعاء المباشر ،والل

في التعویض ،بعد ذلك درسنا الفصل الثاني وهو حقّ المجني علیهوالتّدخل في الدّعوى
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أیضاً تمّ ذلك في مبحثین الأوّل منه تناول مباشرة المجني علیه لدعوى التعویض ،الذي 

طّریق المدني أو یندرج منه مطلبین في الأوّل درسنا حق المجني علیه في الخیار بین ال

الجزائي ،والمطلب الثاني هو لجوء المجني علیه إلى أحد الطریقین الجنائي أو المدني 

،وأخیراً المبحث الثاني في كفالة حق المجني علیه في الحصول على التعویض ،أیضاًفي 

مطلبین المطلب الأوّل تحت عنوان الكفالة القضائیة لحقوق المجني علیه والمطلب الثاني 

.لأخیر هو مدى إلتزام الدولة بتعویض المجني علیهوا

كما أدرجنا في كل مطلب من المطالب السابقة مجموعة من الفروع وذلك وفقاً لما 

.تتطلّبه معطیات الموضوع
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الفصل الأول

حقوق المجني عليه خلال سير الدعوى العمومية
و مخالفة دعوى جنائیة تسمى أةكانت جنایة أو جنحعن كل جریمة سواءینشأ

رتكبت في حق المجتمع ا العقوبة ضد مرتكب الجریمة سواء ععوى العمومیة غایتها توقیبالدّ 

على حیاته عتداءللإالمجني علیه الذي تعرض في حقّ  وأ واستقرارهبنظامه وأمنه الذي أخلّ 

)1(.و شرفهماله أأو سلامة جسمه أو

قرار لإه إلى السلطات القضائیة یمة وموجّ عن الجر هي طلب ناشئوالدعوى العمومیة

المدنیة على قضاة  ن في الدعوىأكالش لطاتولا تقتصر تلك السّ ،حق الدولة في العقاب 

عوى العمومیة من النیابةن ترفع الدلتحقیق والأصل أنما تشمل كذلك سلطات االحكم وإ 

انا حیات نظرًا للطبیعة الخاصة للجریمة ألبعض الجهستثناءً لعامة إلا أن القانون خول ذلك اا

.و المتعلقة بالجمارك وغیرهاكالجرائم ذات الطابع المالي أ

یعدو الحكم وهو ماوتبدأ تلك الدعوى بأي إجراء یتخذ أمام إحدى جهات التحقیق أ

ستعمالها یشمل وى العمومیة فإن مباشرتها أو اومتى حركت الدعا للدعوى العمومیة ،تحریكً 

و جهات الحكم حتى یقضي بالإضافة إلى تحریكها متابعة السیر فیها أمام سلطات التحقیق أ

)2(.الطلبات من النیابة وطعنها في الأحكاموتقدیم  ذلك رفع الدعوى فیها بحكم بات ومن

والتي منحها له جرائیة التي یتمتع بها المجني علیه لإاأهم الحقوق راسةول هذه الدّ اوتتن

إلى  دوره في مختلف مراحل الدعوى من بدایة الخصومة الجنائیةبرازإالقانون من خلال 

یملك حق تحریك الدعوى العمومیة ن المجني علیه أ حیثغایة صدور الحكم النهائي ،

ض لكن القانون یقید سلطة النیابة في تحریك الدعوى في بع،من القاعدة العامة ستثناءكإ

شرة المجني ولهذا سنحاول توضیح كیفیة مبا .و طلبالأحوال فیستلزم صدور شكوى أو إذن أ

22.06خر تعدیل بموجب القانون رقم آمحمد حزیط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري على ضوء -1

.09، ص2008، الطبعة الثالثة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 2006دیسمبر 20المؤرخ في 

أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، الجزء الأول، الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات -2

.26،27، ص ص2003بن عكنون، الجزائر،الجامعیة، 
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ن الحقوق والنتائج المترتبة على ذلك مع بیامام القضاء الجنائي والمدني علیه لدعواه المدنیة أ

:الدعوى العمومیة والمتمثلة في في المقررة للمجني علیه

.عن النیابة عن طریق الادعاء المباشراستقلالاحق تحریك الدعوى العمومیة -1

لعمومیة وهذا عن طریق قید حق تقیید حریة النیابة العامة في تحریك الدعوى ا-2

  .والإذن والطلب الشكوى

.و قاضي الحكمدعاء المدني أمام قاضي التحقیق أحق الإ-3

لدور المجني علیه في یتم التعرض،مبحثینلى الفصل إقسم هذا سیكثر وللتوضیح أ

).المبحث الثاني(ولحقوق المجني علیه أمام قاضي الحكم،)ولالمبحث الأ (مرحلة التحقیق 

الأولالمبحث

مرحلة التحقيقالمجني عليه في دور

:تتمثل فيبثلاث مراحل الدعوى العمومیة غالباً تمر 

التي یقوم بها ضباط الشرطة القضائیة:الإستدلالاتمرحلة جمع -1

الذي تجریه جهات التحقیق المختصة والمتمثلة في :ئيبتدامرحلة التحقیق الا-2

.الإتهامیق وغرفة التحققاضي

مام كل جهة درجات التقاضي أاختلاففهي المحاكمة على :مرحلة الثالثةال أما-3

حیث یكون له أن یمة ،لمضرور من الجر من هذه الجهات الثلاث یبرز دور المجني علیه ا

مام جهات دعاء المدني أكما یكون له حق الإ.الاستدلالاتیتقدم بشكواه أمام جهات جمع 

في یقرر له ذلك جراءات الجزائیةالإ مام جهات الحكم وقانونالمختصة أو التدخل أالتحقیق 

ن یقید فیه من حریة النیابة العامة في تحریك الدعوى یستطیع أبعض الجرائم حقا هامّا

مامها الطریق وذلك عن طریق حق ومیة فإن شاء منعها من تحریكها وإن أراد فتح أالعم

.الشكوى

لمرحلة الثانیة تتمثل في ضباط الشرطة القضائیة وابهاالتي یقوم :جمع الإستدلالات*

الذي تجریه جهات التحقیق المختصة والمتمثلة في قاضي التحقیق :الإبتدائيالتحقیق 

.ختلاف درجات التقاضيعلى ا أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة المحاكمة،وغرفة الإتهام
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وأمام كل جهة من هذه الجهات یظهر دور المجني علیه المضرور من الجریمة،وعلیه 

كما له الحق في الإدعاء المدني أمام جهات ،الاستدلالاتأن یتقدم بشكواه أمام جهات جمع 

.خل أمام جهات الحكمأو التدالتحقیق المختصة

له تقدیم الشكوى وقد أراد المشرع حمایة حقوق من لحقه الضرر من الجریمة فأجاز

زمة لمعاقبة لاّ تخاذ كافة الإجراءات المجني علیه بوقوع جریمة ما طالبا اببلاغ یقدم من ال

ضباط الشرطة القضائیة بتلقي الشكاوي والبلاغات وتسلیمها بإلتزامالجاني أو الفاعل وذلك 

وفي حالة قبولها یتمّ النظر فیها كما لها الحق في تقریر سّیر فیهایابة العامة لمتابعة الللنّ 

كما یمكن للمجني علیه أن یكشف  لاإجراءات جزائیة أم اتخاذفیما كان من المناسب من 

عن التصریح امتناعهعن الجریمة ووضعها بید القضاء وهو لیس بالدّور السّهل وفي حال 

ما یبرز هذا وغالباً ،)1(هروب وإفلات الفاعلیؤدي إلى اً سلبیاً بالجریمة الّذي یعتبر موقف

نتوسع و  )المطلب الأول(تي تتوقف على شكوى من المجني علیه ة في الجرائم الالدّور خاصّ 

.)المطلب الثاني(أكثر في مرحلة التحقیق والمحاكمة 

ولالأ المطلب

قیود تحریك الدعوى العمومیة

أن مصلحة عدم تحریك الدعوى فیهاما رأىل المشرع الجزائريك حالات كرّسهاهنا

العمومیة قد تفوق المصلحة المرجوة من وراء تحریكها ولهذا ألزم النیابة العامة في شأن 

أو طلب  علیهجرائم معینة أن لا تحرك الدعوى العمومیة إلا بعد تقدیم شكوى من المجني 

ارتآهلما أو الحصول على إذن سلطة ما،وقد فرضت هذه القیود تأسیساً إحدى الجهات

الشكوى حیث أن الضرر الّذي یجنیه فاستلزمالمشرع من أن ذلك یحمي المصلحة العامة 

،الزّناكما في جریمة (المجني علیه قد یفوق  المصلحة التي یجنیها المجتمع من وراء ذلك 

الشكوى والطلب من المجني علیه فرداً استلزمكما ، )فروعرقة الواقعة بین الأصول والوالسّ 

كبیراً الدعوى العمومیة في جرائم تمسّه مساساً استعمالكان أو هیئة لیترك له تقدیر ملائمة 

، سنة ،منشأة المعارف بالإسكندریة،المرصفاوي في الدعوى المدنیة أمام المحاكم الجزائیةحسن صادق المرصفاوي-1

:وأیضاً .287، 285، ص ص1977

علیه في الإجراءات ،عن كتاب حقوق المجني "حقوق المجني علیه في تحریك الدعوى الجنائیة"فوزیة عبد السّتار ،_

.86،ص)دون سنة النشر(الجنائیة ، دار النهضة العربیة ،القاهرة 
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وهناك  الدعوىستقلال بعض الهیئات بعدم جواز تحریك الإذن لیكفل صیانة ااشترط)1(كما 

جریمة (من الأصل العام ولا یجوز القیاس علیها وتجب فیها شكوى كما في ستثناءً قیود ا

على جریمة النّصب فيعقوبات قیاساً المن قانون 374إصدار شیك بدون رصید من المادة 

.)انون عقوباتمن ق372المادة

  كوى في إلى ثلاثة فروع نتعرض فیها للشّ وسنتناول دراسة هذا المطلب بتقسیمه 

في  من هذه القیود كلا )الفرع الثالث(  لإذنوا )الفرع الثاني(  لطلبوا )الأولالفرع (

.لّ فرع مستق

الفرع الأول

لشكوىا

وأغلب  على حریة النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیةیردتعتبر الشكوى كقید

.لها بما في ذلك المشرع الجزائريمانعاً التشریعات لم تضع لها تعریفا جامعاً 

   :كوىالشّ بالمقصود-لاً أوّ 

لقد ذكر المشرع الجزائري مصطلح الشكوى في نصوص قانونیة مختلفة دون أن یضع 

لمشرع الجزائري وقد أطلق ا،علیه لتعریف الشكوىالاعتمادیمكن أو خاصاً لها مفهوما عاماً 

و جنحة المضرور من الجریمة جنایة كانت أعن ذلك البلاغ المقدّم من:"كلمة شكوى فضلا 

ة والّذي یؤدي إلى تحریك الدعوى العمومی)2(،إلى قاضي التحقیق مصحوبة بالإدعاء المدني

والشكوى هنا وسیلة للإدعاء المدني ویمكن أن تستأنف جزائريجزائیة إجراءات72:المادة 

فهي  بصددها،أما الشكوى التي نحن الدعوى العمومیة سیرها بدونها عن طریق النیابة العامة

عدة تعریفات للشكوىأن الفقه وضعإلاّ ،)3(قید على سلطة النیابة العامة بشأن جرائم معینة

قانونیا في نطاق یرتب أثراً ،علیه الشكوى هي تعبیر عن إرادة المجني ،نصّ أنّهحیث 

تحریك هو رفع العقبة أو المانع الإجرائي من أمام النیابة العامة بقصد و الإجراءات الجنائیة 

،وقد الشكوىبعد تقدیمهوى العمومیة بشأن جرائم معیّنة حظر المشرع تحریكها إلاّ الدّع

2008سلیمان عبد المنعم ،أصول الإجراءات الجنائیة ،كلیة الحقوق ،دارالجامعة الجدیدة للنشر الإسكندریة ،-1

.من قانون عقوبات جزائري372،374راجع نص المادتین :وأیضاً .321،مصر،ص 

.126،ص 2012علي شملال ،الدعاوي الناشئة عن الجریمة ،الطبعة الثانیة ،دار هومة للطباعة والنشر ،الجزائر،-2

.41أحمد شوقي الشلقاني ،مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري ،مرجع سابق ، ص-3
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وذلك بحسب الزاویة التي ینظر واختلف الفقه في تحدید ماهیة ومفهوم الشكوى ت الأراءتعدد

.ویعرفها الفقه العربي الشكوى على عدة أوجه،والجزائريالمقارن )1(إلیها الفقه 

بأنها ذلك التّصرف القانوني الصّادر عن المجني (:الشكوىنعرّفجانبناومن

علیه أو من وكیله إلى الجهة القضائیة المختصّة سواء كانت نیابة عامة أو ضبطیة قضائیة 

لك في جرائم حدّدها الغرض منها رفع القید الوارد على المتابعة الجزائیة وذیكون 

من قانون العقوبات المتعلقة 164:ستعمل مصطلح الشّكوى في نص المادة كما ا،)المشرّع

بجنایات وجنح متعهّدي تموین الجیش الوطني الشعبي الذي لا یمكن تحریك الدعوى 

كوى في نص ستعمل مصطلح الشّ ،كما اتعبیر النصا على شكوى حسب العمومیة إلا بناءً 

،وقد جاء الحق في ع المتعلقة بالسّرقات بین الأقارب لغایة الدّرجة الرّابعة.ق 369:المادة

یابة العامة المطلقة في تحریك الدعوى العمومیة بل جعلت من خفیف من سلطة النّ كوى للتّ الشّ 

أعبائها في تكوین الدلیل وبناء أركان الجریمة كما المجني علیه یشارك النیابة العامة في 

عن دورها في تمثیل المجتمع وصیانته وإنّ الحق ر المراقب لعمل النیابة كلما غابتیلعب دو 

في الشكوى لا یحمي حق الفرد في مصلحته الشخصیة فحسب بل یحمي كذلك المصلحة 

تمسّ بكیان الأسرة فهي تمسّ كذلك باعتبارهاأنّ جریمة الزّنا )2(الإجتماعیة وتبریر ذلك 

الذي تعتبر الأسرة خلیّته الأساسیة وكذلك السّرقة والنّصب وخیانة الأمانة بین بكیان المجتمع

.الأقارب فهو یهدف إلى الحفاظ على الأسرة من الشتات

"یعرفهاحسنينجیبمحمودالأستاذفمثلاً  بأنّها تعبیر المجني علیه عن إرادته في :

".تتخذ الإجراءات الجنائیة عن الجریمة أن 

یقوم مقامه عن إرادته إلى منأوعلیهالمجنيتبلیغبأنها":ویعرّفها رؤوف عبید 

".السّلطات العامة عن جریمة وقعت علیه 

عبارة عن بلاغ :"یرى أن الشكوى خوريعمرالأستاذفنجدالجزائريالفقهأمّا في 

اً أو من وكیله الخاص إلى الجهات المختصة بهدف یقدم من طرف المجني علیه شخصی

".تحریك الدعوى العمومیة وهذه الجهات هي الضبطیة القضائیة والنیابة العامة

، )جاه جدید نحو خوصصة الدعوى العمومیةإت(خلفي عبد الرحمان، الحق في الشكوى في التشریع الجزائري والمقارن -1

.10،9مجلة الإجتهاد القضائي، العدد التاسع، جامعة محمد خیضر، بسكرة،ص ص

.11،10خلفي عبد الرحمان ،مرجع سابق ،ص ص -2
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بأنها إجراء یباشره المجني علیه أو وكیل خاص عنه :"أوهابیةاللّهعبد"كذلكویعرّفها

حددها القانون على سبیل یطلب فیه من القضاء تحریك الدعوى العمومیة في جرائم معینة ی

.الحصر لإثبات مدى قیام المسؤولیة الجنائیة في حق المشكو في حقّه 

:الشكوى وشروطهاشكل:ثانیاً 

:كوىالششكل-1

الجنائیةسواءلم تشترط التّشریعات  امكوى كلا یوجد في القانون أي تحدید لشكل الشّ 

یفرغ المجني علیه فیه تعبیر عن إرادته في تحریك الدعوى  ادً محدّ شكلاً أو الإجرائیةمنها

.كذلك المشرع الجزائري لا یشترط شكلا معیّنا للتبّلیغ،العمومیة

ة على ت دالّ ما دامكانتوبأیة عباراتأو شفاهةً الشكوى أن تكون كتابةً یستوي في و

د ولیس مجرّد أخذ تعهّ )1(الإجراءات الجنائیة على  المتهم كافةتخاذ رغبة المجني علیه في ا

ادرة من كوى الصّ ،ویجب أن تكون الشّ أو طلب للصلحعن المتهم بعدم تكرار الجریمة

لا یشوبها غموض أو لبس وغیر معلّقة في دلالتهاصرّف قانوني واضحةً المجني علیه كت

نّیابة ائي على حّریة الإلى رفع القید الإجر نصراف إرادة المجني علیهعلى اوتدل على شرط

)2(.إجراءاتها حیال الجانيكامل یابة العامةالنّ لإتخاذإرادة الشاكي واتجاهالعامة 

اكي یمكن أن تقبل بهذه الطریقة إلاّ إذا تقدم الشّ  كوى لاالشّ أنّ یرىف أما الفقه الفرنسي

،أماّ إذا لمحضر المحرّر بموجبهاسالة كما یمضي على اا بأن یمضي على الرّ شخصیً 

ة سالة عن المحضر فینبغي أن تؤشر بمعرفة القاضي وهذا من أجل معرفة هویّ الرّ نفصلت ا

أن تكون بمثابة شكوى كایة وإلاّ فإنّ الرّسالة البسیطة لا تكفي أبداً الشاكي وعلى أصل الشّ 

أماّ إذا تمّ ،م12/04/1831وهذا ما أكّدته محكمة النّقض الفرنسیة في قرارها  الصّادر بتاریخ

كّد من وجود الوكالة الخاصّة ب العام أو الوكیل فلابدّ من التأالشكوى من طرف النائتحریك 

إلى )3(.یتم ضمّ الوكالة من طرفه في كلّ ورقة مستقلة بحیثوالممضاةكما تمّ شرحه أعلاه

،غیر منشورة ،معهد رمحمد محدة ،التحریات الأولیة وعلاقتها بغیرها من مهام الضبطیة القضائیة ،رسالة ماجیست-1

.73، ص1984لحقوق والعلوم الإداریة ،جامعة قسنطینة ،ا

عصام أحمد محمد ،حق المجني علیه في تحریك الدعوى الجنائیة عن الجرائم الماسة بسلامة جسده ،نقلا عن -2

.171حقوق المجني علیه في الإجراءات الجنائیة ،ص :كتاب

لجزائیة في التشریع الجزائري ، الطبعة الأولى ،مؤسسة سماتي الطیب ، حمایة حقوق ضحیة الجریمة خلال الدعوى ا-3

.94،ص2008البدیع للنشر والخدمات الإعلامیة ، الجزائر،
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قترفها الجاني مساسًا بحقوقه جني علیه في شكواه الوقائع التي إ،ویجب أن یحدّد المالشّكوى

.الجریمة المعاقب علیهاوتشكّل 

:الشكوىشروط-2

تقدیم الشّكوى للشّكوى تتمثّل في تلك المرتبطة بالشخص المكلّف بهناك شروط أساسیة

.والجهة الّتي تقدّم إلیها الشّكوى

ولا:"ج على أنّه.ع.ق 339:المادةوقد نصت :وأهلیتهالشّاكيصفة-1–2

لكلاحدً یضعرالأخیهذاصفحوإنالمضرورجالزّو شكوىعلىبناءاً إلاّ الإجراءاتتتّخذ

الأقارب  الأزواج و ج بالنّسبة لجریمة لجریمة السّرقة بین.ع.ق 369:وتنص المادة ."متابعة

..."المضرورالشخصشكوىعلىبناءاً إلاّ ":والأصهار إلى غایة الدرجة الرابعة

فالشّخص المضرور إذن هو صاحب الحق المحمي قانوناً والذي وقع علیه الإعتداء فأهدره 

أو عرّضه للخطر وللمجني علیه أن یوكّل شخصاً عنه لتقدیم شكواه توكیلاً خاصاً لا 

بة ینصرف لغیر هذا الغرض على أن یكون لاحقاً لإرتكاب الجریمة التي تخضع فیها النّیا

نشأ الحقّ في التّوكیل إلاّ لقید الشكوى لأنّ الحق في الشّكوى ینشأ بوقوع الجریمة وبالتّالي لا ی

.رتكاب الجریمةابعد 

،وفي حالة تعدد المجني علیهم تقدّم الشّكوى من المجني علیه المتضرّر من الجریمة

یكفي تقدیمها من أحدهم وهو حق مقرّر علیه دون غیره من الأشخاص ولا یشترط أن یتقدم 

ن تكون الوكالة خاصّة بشأن له أن یوكّل غیره بالشّكوى على أبها المجني علیه بنفسه بل

)1(.الجریمة موضوع الشكوى

:الشاكيفيویشترط

أن لا و  أن یكون الشاكي عاقلاً وأهلاً لتقدیم الشكوىو  تتوفر فیه أهلیة التقاضي أن -

.إجرائیة معیّنةلأنّ الشّكوى عمل قانوني یرتّب أثارً بعاهة في عقلهیكون مصاباً 

)كاملةعشرة سنةتسع( وهو ن قد بلغ سنّ الرّشد المدنيأن یكو یجب على الشّاكي -

.من القانون المدني الجزائري2فقرة  40طبقاً للمادة

هومة للنشر والتوزیع ،الجزائر، صعبد االله أوهابیة ،شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري ،الطبعة الرابعة ،دار-1

.102،101ص
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فإذا لحق المجني علیه وكیله الخاص أن یقدّم المجني علیه الشّكوى بنفسه أو-

.وصیّه أو القیّم علیه یحلّ محلّه لصغره أو جنونهأو  عارض ینقص أو یعدم إرادته فإنّ ولّیه

شتراط صفة معیّنة في مقدّم الشّكوى المجني علیه في بعض الجرائم كإشتراط تقدیم ا -

.في هذه الجریمةشكوى  من الزّوج في جریمة الزّنا على أن یكون الزّواج صحیحاً 

ن یتّخذ هذا ن أینبغي أن یكون المجني علیه قد تضرّر مباشرةً من الجریمة ویتعیّ -

.تیجة الإجرامیةالضّرر صورة الن

إذا تعدّد الجناة یكفي أن تقدّم من أحدهم وإذا توفّي من له الحق في الشّكوى قبل 

)1(.،فإنّها لا تقدّم من ورثتهتقدیمها

:الجهة الّتي تقدّم إلیها الشّكوى-2–2

تقدم الشكوى ضدّ إنسان معیّن یكون قد إرتكب إحدى الجرائم التي وردت في القانون

من تتوافر صفة ل احب الحقّ في تقدیم الشّكوى الفقه في مصر ولبنان على أن صإستقرّ و 

وهذا یضیّق من نطاق الشّكوى وهو أمر غیر الجریمةالمجني علیه ولیس المضرور من 

والمشرّع الجزائري  بدا مسایراً في قیداً مقبول لأنّ الشكوى هي ذات طبیعة إستثنائیة تمثّل  

ج المتعلّقة .ع.من ق390:عندما نصّ في المادة ن مصر ولبنانذلك رأي الفقه في كل م

قانون عقوبات جزائري المتعلقة 330:وفي المادة"المضرورالزّوج"بالزّنا مستعملاً عبارة 

."المتروكالزّوج"عبارة بهجر الأسرة مستعملاً 

وكیله الخاص یجوز تقدیمها لضبّاط الشرطة والشكوى المقدمة من المجني علیه أو

بغیر تمهّل إلى إخطار وكیل الجمهوریة القضائیة أن یحرّروا محاضر بأعمالهم وأن یبادروا

                                                                .همبالجنایات والجنح الّتي تصل إلى علم

الإجراءات مناسباً منتراه مااتخاذكوى للنّیابة العامة فتبادر إلى كما یمكن تقدیم الشّ 

المحاضرتلقي:یأتيبماالجمهوریةوكیلیقوم«:والتي تنص، ج.ج.إ 36لمادةل طبقاً 

وهذا یعني أنّ تقدیم »....بشأنهاهیتّخذمافي أحسن الآجالویقرّروالبلاغاتوالشّكاوي

دعوى الحق العام ودعوى الحق (الحلبي ،الوسیط في شرح أصول المحاكمات الجزائیة ، محمد علي سالم عیاد-1

وأیضاَ .93، ص1992،الجزء الأول ،دار الثقافة للنشر والتوزیع ،عمان ،)الشخصي ومرحلة التحري والإستدلال

1975تمبر سنة سب26الموافق ل 1395رمضان عام 20المؤرخ في 58_75من الأمر رقم 40/2:أنظر المادة 

.،المعدّل والمتمم1975سبتمبر 30،الصادرة في 78ج رقم .ج .،المتضمّن القانون المدني ،ج ر
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بالنّسبة لتلك الجریمة فتحرّك الشّكوى یرفع القید عن النّیابة العامة وبالتّالي تطلق یدها

جمیع الإجراءات كبقیة الدّعاوي العمومیة بطریق الإدّعاء العمومیة بشأنها وتباشرالدّعوى 

یسقط الحقّ في الشّكوى في التّشریع الجزائري إلاّ  إذلا،المباشر أمام المحكمة الجزائیة

)1(.بإنقضاء الدّعوى العمومیة

یجب أن تكون إرادة الشاكي في طلب محاكمة الجاني :الشّكوىتقدیممنالغایة_3_2

ویكفي لصحة الشكوى أن یحدد الشاكي الواقعة ،شرط بطلت  ىقاطعة فإذا علق شكواه عل

ضد شخص ویكفي أن تقدم الشكوى)2(ویطالب محاكمة مرتكبتها لاتخاذ الإجراءات ضده 

آخرینتحقیق أن للجاني شركاء التبین من خلال إذا و ،العمومیة حركت الدعوىتومتى ام

في أن الشاكي سببت له الشكوىشرط الغایة من تقدیمویتجلىلك فإن الشكوى تمتد إلیهم كذ

عتبرت وإذا كان للشكوى غرضا أخر إ،منهأو في أ ممتلكاتهه في نفسه أو مسّ الجریمة ضرراً 

.النیابة العامةقدمت إلىباطلة ولو

الشكوىالمترتبة علىالآثار:ثالثاً 

وجاز تحریك الدعوى ،الجزائیة تالإجراءااتخاذ قدمت الشكوى زال القید علىمتى

طبقا تهامالإالعمومیة من طرف النیابة العامة أو غیرها وجاز لها أن تباشر كافة إجراءات 

أما إذا حركت الدعوى الشكوىولا شأن للمجني علیه بالدعوى العمومیة بعد تقدیمه للقانون

مطلقاً لة بطلاناً شرت فیها إجراءات المتابعة قبل تقدیم الشكوى فإنها تكون باطابالعمومیة أو 

یتعلق بالنظام العام لأنه یمس مصلحة عامة أراد المشرع حمایتها بهذا القید ولا تصح هذه 

)3(.تقدیم الشكوى وإذا رفعتحتىالإجراءات رضا المجني علیه بالسیر في الدعوى ولا 

تقضي بعدم قبولها لبطلان المحكمة أنوجب علىالشكوىالمحكمة قبل تقدیم الدعوى إلى

.اتالإجراء

.133،132،ص ص سابق،مرجع ،الدعاوي الناشئة عن الجریمةعلي شملال-1

الماستر في الحقوق ،حقوق المجني علیه في الدعوى العمومیة ،مذكرة مكملة من متطلبات نیل شهادة رملي حشاني-2

.14، ص 2013/2014،الموسم الجامعي،تخصص قانون جنائي ،جامعة بسكرة

.46أحمد شوقي الشلقاني ،مرجع سابق ،ص -3
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الجرائم التي تجب فیها الشكوى:رابعاً 

:الجرائم الواردة في قانون العقوبات-1

في تحریك الدعوى في بعض حریة النیابة العامة أورد القانون بعض القیود على

رورة تقدیم الشكوى من المجني علیه نظرا لطبیعة الجریمة وأوجب بشأنها ض راعتباالجرائم إ

الأسرة وتكون أحیانا أخلاقیة وأحیانا مالیة الجرائم تتمیز بخاصیة أنها تقع داخللأن بعض 

سمعة أفرادها ترك المشرع أمر علقة بحمایة الأسرة والمحافظة علىونظرا لإعتبارات مت

رر نفسه في أن یطالب تضالطرف المومیة بالنسبة لها إلىملائمة تحریك الدعوى العم

وهناك جرائم أخرى وردت في نصوص خاصة ،بالسیر في معاقبة الفاعل أو أن یتنازل عنها

:نظرا لخصوصیتهاون العقوبات قید المتابعة فیها بضرورة تقدیم الشكوىمن غیر قان

والمنصوص الزوجةوهو أن یتم زنا الزوج أو )الزوجینأحدزنا(:الزناجریمة-أ

یجوز قانونا تحریك الدعوى العمومیة ضد من قانون العقوبات بحیث لا339علیها بالمادة 

تنازل عن الشكوى أيّ رر وأنّ على شكوى الزوج المتضلزوج الجاني وشریكه إلا بناءاً ا

والتي یعاقب فیها بالحبس من سنة إلى سنتین وصفح هذا الأخیر یضع حدا للمتابعة فیها

)1(.)متزوجة أو الزوجإمرأة(لجریمة الزناارتكابهشخص ثبت على كل 

وهي الجریمة التي قید المشرع تحریك الدعوى العمومیة :ترك مقر الأسرةجریمة- ب

أحد الوالدین الذي یترك مقر (لذي بقي في مقر الأسرةها بضرورة تقدیم شكوى من الزوج افی

وإن )الأدبیة والمالیةالتزاماتهأسرته لمدة تتجاوز شهرین لغیر سبب جدي ویتخلى عن كافة 

لم یكن قد صدر حكم نهائي فإنه في تنازل عن الشكوى یكون مقبولا بالنسبة لهذه الجریمة ما

من 330/1لیها المادة وقد نصت ع)2(یوقف التنازل بتنفیذ الحكم النهائي هذه الحالة لا

دج 50.000سنتین من)2(إلىأشهر )6(ا بالحبس من ستةهوالتي یعاقب فی ج.ع.ق

.دج 200.000إلى

ج وتقوم هذه .ع.من ق326نصت علیها المادة :بعادهاوإ القاصرةخطفجریمة -ج

أو إبعادها بغیر )بنتا لم تكمل الثامنة عشر سنة(الجنحة إذا قام شخص بخطف قاصر

عبد الرحمان خلفي ،الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري والمقارن ،الطبعة الثانیة منقحة ومعدلة ،دار بلقیس -1

.187،ص 2016للنشر،

.13محمد حزیط ،مرجع سابق، ص -2
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ى شكو ذ إجراءات المتابعة إلا بناء علىعنف أو تهدید أو تحایل ثم تزوج بها فلا تتخ

هل الأشخاص اللذین لهم صفة فیطلب إبطال الزواج إلا أن المشرع لم یشرع تنازل الضحیة

)1(.لكعدم القول بذیدعونا بأم لا وهو ماللمتابعةیضع حداً 

:الرابعةالدرجةحتىوالأصهاروالحواشيالأقاربالأزواج و ینبالسرقةجریمة -د

تحریك الدعوى یجوز لا ج والتي.ع.من ق369ي المادة وهو فعل منصوص علیه ف

وإن التنازل عن الشكوى یضع حدا المضرورشكوى الشخص ها إلا بناءا علىالعمومیة بشأن

ج .ع.المتضمن تعدیل ق2015دیسمبر30المؤرخ في15/02رقم  وبموجب القانونللمتابعة

)2(.رقة بین الأزواج ضمن هذه المادة أضاف السّ 

هي المنصوص علیها و : المسروقةالأشیاءوإخفاءالأمانةوخیانةالنصبجرائم - ه

 على 368/369توالي وتطبق المادتینال ج على.ع.من ق373/377/389في المواد 

ج فإن جریمة .ع.من ق372من المادة  في الفقرة الأولى جریمة النصب المنصوص علیها

الأمل في بهدفم أو تلقي أموال أو الشروع في ذلك بواسطة استلاالنصب هي التوصل إلى

والأصهار فموضوعها واحد ،فهي نفسها التي تقع بین الأقارب والحواشيماوقوع شيء

)3(.الأموالینصب على

:الجرائم الواردة في قانون الإجراءات الجزائیة-2

الشكوى صراحة إلا نص فیها علىتناول قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري حالتین 

  :يأنه استعملها في واحدة في غیر محلها سنذكرها فیما یل

من 583/2نصت علیها المادة :الخارجفيالجزائریینمنبةالمرتكالجنح- أ

كانتإذاماحالةفيالمتابعةتجريأنیجوزفلالكذعلىوعلاوة«:أنه ج على.ج.إ.ق

منبشكوىإخطارهابعدالنیابةطلبعلىبناءإلاّ الأفرادأحدضدكبةمرتالجنحة

ویعني .»فیهالجریمةارتكبتالذيالموطنسلطاتمنببلاغأوالمضرورالشخص

یجوز للنیابة تحریك الدعوى راد لامن الجزائري في الخارج ضد الأفهذا أن الجنح المرتكبة

شكوى من المتضرر القانون یقیدها بوجوب حصولها علىالعمومیة مباشرة بشأنها لأن

.188عبد الرحمان خلفي ،مرجع سابق،ص -1

.188،ص نفس المرجععبد الرحمان خلفي ،-2

.187مرجع نفسه ،ص عبد الرحمان خلفي ،-3
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علمهم كما یمكن تقدیم لذي وقعت فیه الجنحة وهذا إلىد ابالجنحة أو ببلاغ من سلطات البل

من36لك حسب المادة تخاذ ما تراه مناسباً وذى النیابة إلى اشكوى برفع القید عل

)1(.ج .ج.إ.ق

علیها المادة  تنص:الأحداثمنالمرتكبةالجمركیةالجرائم_ ب 

الجریمة یخول فیها القانون للإدارات ارتكابوفي حالة أنهعلى  )ملغاة(ج.إ.ق448/2

لك بناءا على بالمتابعة وذوحدة صلاحیة القیام العمومیة حق المتابعة یكون لوكیل الجمهوریة 

لك الجریمة الجمركیة التي تخول فیها ذ ومن أمثلةالشأنة صاحبة شكوى مسبقة من الإدار 

بالنسبة وكیل الجمهوریة سلطة تحریك الدعوىفلا یخول صلاحیة المتابعةإدارة الجمارك

)2(.للحدث إلا إذا تقدمت إدارة الجمارك بشكوى لهذا الغرض

تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة استحدث:التسییربأعمالالمتعلقةالجرائم -ج

مكرر بشأن عدم جواز 6مادة جدیدة تحت رقم 2015جویلیة23 في المؤرخ15-02

ي المؤسسات العمومیة ة من طرف النیابة العامة ضد مسیر تحریك الدعوى العمومی

.الإقتصادیة

ر  التي سییالتلس مال مختلط تخص أعماالتي تملك الدولة كل رأس مالها أو ذات رأ

 على موال عمومیة أو خاصة إلا بناءاً أو ضیاع لأاً و إتلافأ اختلاساسرقة أو  دي إلىتؤ 

.شكوى مسبقة من الهیئات الإجتماعیة للمؤسسة المنصوص علیها في القانون

لذي ني علیه في العدید من الجرائم وابأن الشكوى حق للمجومما سبق یمكن الإستنتاج

)3(.لى تحریك الدعوى فیها إلا بشكوىالنیابة العامة عل المشرع وحده في غلّ خوّ 

، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة ،معدل 1966یونیو سنة 8،مؤرخ في 155_66من الأمر 583أنظر المادة -1

.ومتمم

.114،113عبد االله أوهابیة ،شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري ،مرجع سابق ،ص ص-2

.189،ص عبد الرحمان خلفي ،مرجع سابق-3

،المتضمن 1966یونیو 8،مؤرخ في 15_66،المعدل والمتمم للأمر 2015یولیو23المؤرخ في 02_15القانون رقم _1

.2015یونیو23،الصادرة في 40ر،العددقانون الإجراءات الجزائیة ،ج
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الشكوىفيالحقسقوط:خامسا

المدةبمرور الزمن أو مضي  وهيینقضي الحق في الشكوى  بأحد الأسباب  الثلاثة 

أن تستمر في السیر على ،أن ترفع الدعوى الجزائیةوهنا لا یجوزعلیهبوفاة المجني بالتنازل

بانقضاءكما یجب على المحكمة أن تحكم ،في هذه الدعوى بعد سقوط الحق في الشكوى

.الدعوى الجزائیة إذا رفعت الدعوى أمامها 

:التقادم _1

حق تقدیم الشكوى وتحدد هذه بمرورها ینقضيمعینهلقد حدد المشرع المصري مدة 

المدة بثلاثة أشهر یبدأ سریانها من الیوم الذي یعلم فیه المجني علیه بوقوع الجریمة 

ى فإن سقوط الشكو متتابعة الأفعال رائم المستمرة أو وبفاعلهما فإذا كانت الجریمة من الج

مصري وقد رأت .ج.إ.ق 2/3یحدد من تاریخ علم المجني علیه بأخر فعل للجریمة المادة 

ثبات العكس رط مضي هذه المدة قرینة لا تقبل إمحكمة النقض المصریة في تعلیل هذا الش

المشرع من أن سكوت المجني علیه طوال هذه المدة یعد بمثابة نزول عن التنازل لما خصّها

عینة بمروره ینقضي ص كل من المشرعین اللبناني والجزائري على مدة مولم ینالشكوىعن 

تسقط تقدیم الشكوى من المجني علیه حتىلك إمكانیةویترتب على ذالحق في الشكوى

ة من حیث عدم تحدید مدّ واضحاً فإن موقف المشرعین یبدو وبالتقادمالدعوى العمومیة ذاتها 

)1(.وهو موقف صائب وجدیر بالتأییدالحق في تقدیم الشكوىلإنقضاءمعینة 

:التنازل_2

6/3لك في المادة ه أن یتنازل عن الشكوى بسحبها وذأجاز القانون للمجني علی

لك ویصدر التنازل من فقد یرى أن المصلحة في ذحكمتهایتفق مع ج وهو ما.ج.إ.ق

وبالنسبة قانوناً المجني علیه بوصفه صاحب الحق في الشكوى أو ممن ینوب عنه أو یمثله 

ینتج أثره في الصفح عن الزوج الزاني إلا إذا كان المجني علیه لجریمة الزنا فإن التنازل لا

.141_139علي شملال ،مرجع سابق ، ص ص ،-1
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فإذا انقضت الرابطة الزوجیة ج زوجاً .ع.من ق339لا زال حسب الواقع من نص المادة 

مننازل كالحق في الشكوىلاق فلا یمكن أن یتنازل عن الدعوى العمومیة وحق التّ بالطّ 

ویجب أن تتوفر لورثةا ىي بوفاة المجني علیه ولا تنتقل إلي تمضالحقوق الشخصیة الت

)1(:الشروط التالیة

حنا أن لقد سبق أن أوض:الشكوىتقدیمفيالحقلهممنالتنازلیحصلأن-

قواه الحق في تقدیم الشكوى یثبت للمجني علیه اللذي بلغ السن المحدد قانونا والمتمتع بكامل 

)ثمانیة عشرة سنة(لقانون اللبناني ، وفي ا)خمسة عشرة سنة(العقلیة في القانون المصري

صحیحاً لایكونن التنازل لك أویترتب على ذ).تسعة عشرة سنة(وفي القانون الجزائري 

ائیة والمتمتع من نفس المجني علیه صاحب الأهلیة الإجر ، إلا إذا كان صادراً ثارهومنتجا لأ

ویصح التنازل من المجني علیه نفسه أو من وكیله القانوني فإذا كان ، قواه العقلیةبكامل 

جاز التنازل الصادر  من ممثله ،المجني علیه دون السن القانونیة للتنازل عن الشكوى

.الشرعي الولي أو الوصي أو القیم

الشكل ي التنازل هو ذاتفالشكل المتطلب :دلالتهفيصریحاً التنازلیكونأن-

أو شفاهةً ففي القانون المصري یجوز أن یكون التنازل  كتابةً ،المتطلب في تقدیم الشكوى

ر أنه لا یوجد نص اعتبالجزائري لا یكون إلا كتابة أما في القانونوفي القانون اللبناني 

أو شفویاً یجوز أن یكون التنازل مكتوباً حیث ،قانوني یلزم المجني علیه تقدیم شكواه مكتوبة

لك حسب الحالة التي تكون علیها الشكوى أمام الجهة القضائیة المختصة وذبشرط أن یتمّ 

أن یكون إن التنازل یجب ف) النیابة العامة(تهام الإ على جهة فإذا كانت الشكوى مطروحة

.مكتوبا

ون یكأما إذا كانت الدعوى العمومیة مطروحة على جهة التحقیق فإن التنازل یمكن أن

الأخیر عن طریق كتابة أن یتقدم المجني علیه أمام قاضي التحقیق لیقوم هذا ىبمعنشفویاً 

أمام جهات الحكم التي ر بأقوال المجني علیه المتنازل كما یمكن تنازل شفویاً بتحریر محض

  . في الدعوى علیه المتنازل في الجلسة أثناء النظرإذا ما أبداه المجني ،شهادتسجله في إ

.141،143،علي شملال ،مرجع سابق ،ص ص-1
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للمجني علیه أن یتنازل عن :الدعوىفيباتحكمصدورقبلالتنازلیتمأن-

أي .صدور حكم نهائي في الدعوى شكواه في أي وقت إبان مرحلة التحقیق أو المحاكمة قبل 

العادیةغیر أي طریق من طرق الطعن العادیة و كان الحكم مازال قابلا للطعن فیه بمتى 

وقد استثنى  الدعوىحكم الصادر في لا یحول دون تنفیذ الالباتفالتنازل بعد صدور الحكم 

:لشرط السابق حالتینالمشرع المصري من ا

بهذاتنازل الزوج الشاكي في جریمة الزنا بقبوله معاشرة الزوج الزاني فیعتد :أولهما-

التنازل الضمني ولو كان لاحقا على صدور الحكم البات في الدعوى ویمنع بالتالي تنفیذ 

.ذا الحكم المشرع اللبنانيوأخذ بهانون عقوبات مصريق 274لمادة ل طبقاً الحكم 

تنازل المجني علیه الشاكي في جریمة السرقة الواقعة بین الأصول والفروع :ثانیهما-

كان بعد صدور حكم بات في الدعوى التنازل یصح ویكون منتجا لأثاره ولووالأزواج فهذا 

.من قانون عقوبات مصري312فیمنع تنفیذ هذا الحكم المادة 

ي واللبناني لم یأتي بمثل هذا المصر ونرى المشرع الجزائري على خلاف المشرعین 

من قانون العقوبات الجزائري كما339ستثناء في جریمة الزنا حیث نص في المادة الإ

إجراءات المتابعة وصدور نتهاءابعد أنهیعني اممّ »للمتابعةحدایضعالتنازل....«:یلي

حول دون تنفیذ یلك لااللذي یقدم من المجني علیه بعد ذفإن التنازل ،حكم بات في الدعوى

الأصول والفروع والأزواج التي أجاز رقات بین أما فیما یتعلق بالسّ باتاً ذي أصبح الحكم ال

للمجني علیه التنازل فیها بعد صدور حكم بات فإن المشرع اً فیها المشرع المصري استثناء

نما منح فیها للمضرور الحق في رفع على مثل هذه السرقات إیعاقب أصلاً الجزائري لا

)1(.ج.ع.ق 368بالتعویض فقط المادة عوى مدنیة والمطالبة د

:علیهالمجنيوفاة_ 3

صي للمجني علیه إذا ج أن الشكوى عبارة عن حق شخ.ج.إ.قمن 6لقد نصت المادة 

 إذا الورثة أماینتقل إلىأن هذا الحق لاوتعلیل ذلك،یسقط بمجرد الوفاةتمت قبل الوفاة و ما

سیر الدعوى كما أن الشكوى تعتبر  علىلوفاة بعد تقدیم الشكوى فلا یؤثر ذلك ت اأحدث

لك إذا وتعتبر كذ.الجهة المختصةسلمت قبل وفاته إلىإذا ما،مقدمة في حیاة المجني علیه

.146_144علي شملال ،مرجع سابق ،ص ص،-1
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 لك لووهي كذ،تلك الجهة إلا بعد وفاته إلى تصللكنها لمو  حررها المجني علیه ثم أرسلها

كان قد علم بالجریمة وعبر عن رغبته في الشكوى وقام بتوكیل محامي لتقدیم شكواه ولكن 

)1(.تاریخ وفاتهحتىم یقدمها المحامي ل

الثانيالفرع 

  الطلب

ستعمل الك للطلب حیث نجده مقابل ذداً محدّ یضع تعریفاً المشرع الجزائري لما إنّ 

طلح استعماله لمص لكالمقیدة بالطلب ومن أمثلة على ذطلح الشكوى عند تناوله للجرائم مص

وفي جمیع الأحوال المنصوص علیها ...  « .ج.ع .من ق164الشكوى في نص المادة 

شكوى من وزیر الدفاع  على بناءاً یجوز تحریك الدعوى العمومیة إلا  لافي هذا القسم 

.»...الوطني

الطلب  مصطلحمن الشكوى بدلاً مصطلحج استعمل .ج.إ.من ق583المادة نجدكما

وعلاوة...«:هذه المادةوذلك بالنسبة للجنح المرتكبة  من الجزائریین في الخارج حیث تنص 

.»...المضرورمنبشكوىخطارهاإبعد...المتابعةتجرىأنیجوزفلالكذعلى

:مفهوم الطلب -لاً أوّ 

:الفقهیة التعاریفمختلف ولتعریف الطلب یجب الرجوع إلى

قیام جهة ذات صفة عامة یحددها القانون بإبلاغ "هنّ أعلىهاءالفقبعضفهعرّ حیث

الحصر ارتكبت بالمخالفة لقوانین النیابة العامة بوقوع جرائم حددها القانون على سبیل

ترعى مصالح المجني علیه وتطلب في هذا البلاغ تختص هذه الجهة بمراعاة تطبیقها أو

)2(".تحریك الدعوى الجنائیة ورفعها ضد مرتكب الجریمة 

إجراء یصدر عن سلطة عامة تعبر فیها عن :"أنهعلىالأخرالبعضعرفهماك

."ومحاكمتهملاحقة مرتكب الجریمة ب جرائم معینة فيبإرادتها بس

.147علي شملال ،مرجع سابق ،ص -1

الماستر في الحقوق ،تخصص القانون الخاص عدنان مولود ، قیود تحریك الدعوى العمومیة ،مذكرة لنیل شهادة -2

ص ص .2013/2014والعلوم الجنائیة ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،عبد الرحمان میرة ،بجایة ،السنة الجامعیة 

8،9.
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ئم الواقعة على لب هو قید یرد على حریة النیابة العامة بالنسبة لبعض الجراوعلیه فالطّ 

أو  .السلطاتمه إحدىقدّ بلاغ تبأنّهضا ات الدعوى ویمكن تعریفه أیإحدى مصالح أو هیئ

زائیة في بعض الجرائم النیابة العامة لكي تحرك الدعوى الجالهیئات العامة في الدولة إلى

)1(".عتداء على مصلحة تخص السلطة والتي قدمت طلبالتى تشكل إ

ة السلطة أو الجهة التي وقعت ویقصد بالطلب تعلیق تحریك الدعوى العمومیة على إراد

الجریمة إضرار لمصالحه والتي اعتبرها القانون معینة أكثر من غیرها بوقوع هذه  هافی

ید مة ملائمة تشریعیة غلّ عتبرها المشرع من باب الملائم الك أن ثمة جرائومفاد ذالجریمة

، أن تطلب تلك الجهة التي أهدرت مصالحهاالعامة عن تحریك الدعوى عنها إلىالنیابة

فلا یجوز تحریك الدعوى العمومیة ،بي والتهریب الجمركيیر التهرب الضومثال ذالك جرائم 

أو مدیر مصلحة في الحالة الأولى والاقتصادإلا بعد تقدیم طلب من وزیر المالیة عنها

)2(.فلا یجوز تحریك الدعوى إذا سكتت هذه الجهات ،الحالة الثانیةفي  الجمارك

أكثر قدرة من النیابة العامة على الإحاطة بكافة الظروف  هاتإذ تكون هذه الج

لك ك الدعوى العمومیة أو تمتنع عن ذوالملابسات المتصلة بهذه الجریمة فتطلب منها تحری

عقوبات قانون 161/162/163علیها في المواد ومن أمثلة هذه الجرائم تلك المنصوص 

ت للجیش الشعبي الوطني بعدم تنفیذ تلك والمقالاالتوریدوهي الجرائم التي یرتكبها متعهد

التّعهدات أو الغش في تنفیذها حیث لا تحرّك الدعوى العمومیة إلا بناءاً على شكوى من 

)3(.وزیر الدفاع الوطني

وهو أن  ستلزام تقدیم الطلب هي ذاتها العلة من وجوب تقدیم الشكوىوالعلة من ا

المصلحة التي یجنیها المجتمع من تحریك الدعوى تتضاءل أمام المصلحة التي تتحقق 

.لإحدى الجهات أو السلطات من وراء عدم تحریكها

،المجلد )التعلیق على قانون الإجراءات في ضوء الفقه وأحكام النقض(محمد شتا أبو سعد ، الموسوعة الجنائیة الحدیثة-1

.105،ص 2002الأول ،دار الفكر والقانون ،المنصورة،

.384سلیمان عبد المنعم ،مرجع سابق،ص -2

.50أحمد شوقي الشلقاني ،مرجع سابق ،ص-3
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:والطلبالشكوىبینالتمییز:ثانیاً 

والطلب كلاهما قیدان یحدان من حریة النیابة العامة في رفع الدعوى الشكوى 

یحق تحریك الدعوى وبتقدیمها تتحرك الدعوى وتسترد النیابة العامة العمومیة بدونهما لا

.حریتها في تقدیر ملائمة رفع الدعوى أمام القضاء

ویسري على الطلب فیما لیس فیه نص ما یسري على الشكوى من أحكام وقد تكون 

ولكن یسري بدوره على الطلب الشكوى مكتوبة أو شفهیة على النحو الذي أوضحناه وهو ما

لقیود تحریك الدعوى الإستثنائیةوهو أمر ینسجم مع الطبیعة ،الغالب أن یكون الطلب مكتوباً 

فالشكوى تقدم من المجني علیه :العمومیة بصفة عامة ولكنهما یختلفان في نواحي عدة 

.الفرد أو الشخص المعنوي في الحالات التي یجوز فیها ذلك

وحدها حق الإبلاغ عن امة خولها المشرعأما الطلب فیقدم من جهة أو سلطة ع

.الجریمة والتعبیر عن إرادتها في تحریك الدعوى العمومیة

فالشكوى تستهدف إذن مصلحة خاصة بینما یبتغي الطلب مصلحة عامة وینقضي 

الحق في تقدیم الشكوى بمرور ثلاثة أشهر من یوم علم المجني علیه بوقوع الجریمة 

وبالتالي یظل ،یحدد المشرع مدة معینة لسقوط الحق في تقدیمهوبمرتكبها أما الطلب فلم 

)1(.الحقّ في طلب تحریك الدّعوى قائماً حتى تسقط الدّعوى بالتقادم وفقاً للقواعد العامة

:وأثارهالطلببالخاصةحكامالأ:ثالثاً 

:أحكام الطلب .1

وهو بمثابة قید یحد ا علیهابصفتها مجنیً یقدم الطلب من الجهة التي حددها القانون

من حریة النیابة العامة في إقامة دعوى الحق العام ومباشرة الإجراءات اللاّزمة لذلك في 

الدعوى فیها إلاّ بناءاً على تقدیم الطلبالجرائم التي تقع على الهیئات والمصالح ولا تحرك

إنما یستلزم توكیلاً خاصاً بصدد جریمة معینة و  لا یجوز التفویض العام بشأنهو شكوى وهو كال

الجنائیة ومتى قدّم الطلب عادت نقضاء الدعوى أي وقت قبل اعلى أن یقدم الطلب في 

.للنیابة العامة سلطتها الأصلیة في  تحریك ومباشرة الدعوى العمومیة

ري أن یكون الطلب مكتوبا ولذلك لقانون المصل ولم یستلزم التشریع الجزائري خلافاً 

إذا ،لم یستلزم القانون أن یكون مكتوباً فیجوز أن یكون شفویاً مادام قد صدر ممن یملكه ما

.386،387سلیمان عبد المنعم ،مرجع سابق ،ص،ص،-1
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م ینص القانون الجزائري على جواز ول الطلبلم یشترط صیاغة قانونیة معینة یفرغ فیها 

)1(.لشكوىالتنازل عن الطلب بعد تقدیمه كما هو الشأن في حالات ا

ولا یسقط الطلب بوفاة الموظف العام صاحب السلطة في تقدیمه فهو متعلق بوظیفته 

یجوز ولیس بشخص مقدّم كالشكوى وإذا لم یقدم الطلب أو قدم من جهة غیر مختصة فلا

.تخاذ أي إجراء فیهااتحریك الدعوى العمومیة أو 

إلى غایة 161الجرائم المنصوص علیها في المواد ومن الجرائم قید الطلب نجد 

المتعلقة بجرائم متعهدي تموین الجیش تلك و ،انون إجراءات جزائیة جزائريمن ق163المادة

إضافة إلى الجنح المرتكبة من ، رةتضر الوطني بحیث یتوجب تقدیم الطلب من الجهة الم

ات البلد یمة تم من طرف سلطإذا كان هذا البلاغ عن الجر طرف أحد الجزائریین في الخارج

ج .إ.من ق)ملغاة(448والمادة  .ج.إ.ق 583للمادةفیه الجنحة وهذا طبقاً ارتكبتالذي 

وذلك  ةإضافة إلى جرائم واردة في نصوص خاصّ ،جرائم الأحداث ضد الإدارات العمومیة

والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس من قانون قمع مخالفة التشریع 9بموجب المادة 

الأموال من وإلى الخارج  والتي علّق المشرع فیها تحریك الدعوى العمومیة على طلب من 

زد على ذلك الجرائم الضریبیة منها تلك المذكورة في )2(.وزیر المكلف بالمالیة أو أحد ممثلیه

من قانون 104/1من قانون الطابع كذلك الجرائم الواردة في نص المادة 34المادة 

.یةئالإجراءات الجبا

:أثار الطلب .2

فیها بدون تقدیم دعوى عمومیةأیةإقامةتخاذ أي إجراء أو یابة العامة ایجوز للنّ  لا

على طلب من الجهة فیهاالعمومیةتحریك الدعوىبوالمعلقةالجرائم المقیدةتلك فيالطلب 

.المجني علیها

.51أحمد شوقي الشلقاني ،مرجع سابق ،ص -1

،یتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس 1996یولیو سنة 9مؤرّخ في 22_96أمر رقم _2

.، معدل ومتمم1996_07_10،مؤرّخة في 43الأموال من و إلى الخارج ،ج ر ،العدد 
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النیابة العامة لحقها في تحریك الدعوى ومباشرة استعادةهو  لتقدیم الطلبأهم أثروإنّ 

في  والقانون جاء واضحاً إجراء فیها دون طلب اتخاذلا یصح إنّه ف،زمة علیهالإجراءات اللاّ 

)1(.لمتابعة إجراءات السیر فیها ذلك

یمكن للنیابة العامة أن تحرك الدعوى العمومیة  لا: الطلبتقدیمقبلالمترتبةالأثار_أ

قبل تلقي الطلب من طرف ،ولا أن تتخّذ أي إجراء من إجراءات المتابعة الجزائیة ضد المتهم

حتى القبض ستجواب المتهم أوفلا یجوز سماع الشهود ولا ا،بتقدیمهالجهة المختصة 

إجراء لم تتمكن النیابة العامةوإذا ،كان هذا الإجراء باطلا،القیدذا لم تلتزم النیابة بهذا فإ،علیه

بط فیحق لرجال الضّ ،بإستدلال یمنع ذلك من القیام فلیس هناك ما،قبل تقدیم الطلبالتحقیق 

ولو بعد تقدیم الطلب كونها إجراءات ،یباشروا إجراءات الإستدلال أن،یابةالقضائي والنّ 

.إجراءات التحریكرج ضمنسابقة لتحریك الدعوى لا تند

لة تتطلب سرعة اتخاذ بعض الإجراءات حتى لا تندثر أدأما في الجرائم المتلبس بها

متى كانت الجریمة المقیدة بطلب في غیر ستدلالیةافي حین یجوز القیام بأعمال ،الجریمة

ببعض الجرائم غیر أن القانون یجیز للنیابة العامة أن تباشر التحقیق في حالة التلبس ،تلبس

التي تقع من أعضاء السلطة التشریعیة ولا یسوغ في القانون أن یكون حظ المتهم في جریمة 

)2(.أفضل عند التلبس من حظ المتهم الذي یتمتع بحصانة توجب الإذن،یستلزم فیها طلب

،استعادة النیابة العامة على تقدیم الطلبیترتب:الطلبتقدیمبعدالمترتبةالأثار_ب

یك الدعوى سلطتها في تحر جعالدعوى العمومیة ومباشرتها فتستر لسلطتها من تحریك 

كما لها أن تحفظها إذا .للازمةالإجراءات اكامل ،واتخاذ التفتیشوإصدار أمر الإحضار أو

عامة عن وتقدیم الطلب یقتصر أثاره على رفع القید الذي یغل النیابة ال،ما وجد سبب لذلك

.التصرف في الدعوى وتقدیر ملائمة تحریكها

الطلب  حهاحّ یصولا ،فإنها تعد باطلة،وإذا كانت ثمة إجراءات تحقیق قبل تقدیم الطلب

حق وإذا حركت الدعوى أمام المحكمة بعد تقدیم الطلب فلیس للجهة الإداریة أن تطعن اللاّ 

ومع ذلك فللجهة  لطعنالیست من الخصوم الذین یحق لهم عتبارهابإفي الحكم الصادر 

.114محمد علي سالم عیاد الحلبي ،مرجع سابق ،ص-1

.159_157علي شملال ،مرجع سابق ،ص ص-2
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ست كطرف المدني من الحكم بصفتها مضرورة إذا ما تأسّ الإداریة حق الطعن في الشقّ 

)1(.مدني

وبتقدیم الطلب من الجهة الإداریة یحق للنیابة العامة تحریك الدعوى ومواجهة جمیع 

فاعلین أصلیین أو شركاء وكما یكشف بوصفهم ،جریمةرتكاببإالأشخاص المتهمین 

.التحقیق كل واقعة عنها ولو لم تكن معلومة لحظة تقدیم الطلب

الثالثالفرع

 ذنالإ

 فیار عالتّ لقید الإذن بحیث یجب الرجوع إلى مختلف تعریفاً المشرع الجزائريیضع لم

.الفقهیة لفهم المقصود من الإذن

:لإذنافهومم_لاً أوّ 

ة یتضمن عدم یر صادر من سلطة عامّ تعب:"هأنّ علىالفقهاءبعضفهعرّ حیث

تتجمع ضده أدلة مادیة عتراضها أي موافقتها على ملاحقة أحد أعضائها أو موظفیها الذي ا

".رتكابه لجریمة ما یرجح معها ا

رخصة مكتوبة صادرة عن هیئة عامة معینة ینتمي :"هأنّ علىالأخرالبعضفهعرّ كما

فهو السبیل الوحید لرفع الحصانة التي ،الإجراءات  هذه إلیها الشخص وذلك لضمان جدیة

هذا الشخص وذلك لضمان جدیة في الإجراءات فهو السبیل الوحید لرفع الحصانة بهایتمتع 

)2(".مباشرة الإجراءات ضده هذا الشخص الذي یشغل مركزا خاصا أوبهاالتي یتمتع 

رتكاببإتهمألى هیئة ما من الهیئات العمومیة یفترض الإذن أن شخصا ینتمي إ

 هبیقصد  لاعمومیة قبله واشتراط الإذن جریمة وتبدي هذه الهیئة رغبتها في تحریك الدعوى ال

ما یهدف إلى ضمان عدم التأثیر على أداء المضرور إنّ و  تحذیر أعضاء الهیئات الأشخاص

إجراءات المتابعة الجزائیة قبل خذ ضده أي إجراء منفلا یتّ ،لوظیفته على الوجه الأكمل

.ستئذان تلك الهیئات ولذلك تعد هذه القیود حصانة لأعضائهاا

.162_160ص ،علي شملال ،مرجع سابق ،ص-1

.10،11عدنان مولود ،مرجع سابق ، ص ص،-2
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طني الجرائم التي یتهم بها أعضاء المجلس الشعبي الو تكون فيوأهم حالات الإذن

)1(.ورجال القضاء

وقد علق المشرع تحریك الدعوى العمومیة على صدور إذن من الجهة التي ینتمي إلیها 

رة الإجراءات ضدهم أن تأذن بذلك هؤلاء الأشخاص والسبیل الوحید لرفع هذه الحصانة ومباش

كأعضاء (تلك الجهة التي ینتمون إلیها وهي ضمان قیام طوائف معینة من الأشخاص 

بعملهم في هدوء وحمایتهم من الكید لهم أو التعسف في اتخاذ )السلطة التشریعیة والقضاة 

)2(.هو ما یكفل استقلال الجهة التي ینتمون إلیها و  الإجراءات ضدهم

:التمییز بین  الإذن والشكوى والطلب :ثانیا 

:یظهر التمییز بین الإذن والشكوى والطلب من الأوجه التالیة 

یصدر كل من الإذن والطلب من جهة أو سلطة عامة أما الشكوى فتقدم من فرد _أ

فهي تتعلق بالمصلحة الخاصة للمجني علیه خلافا للإذن والطلب إذ .عادي من عامة الناس 

.یعكسان مصلحة عامة

یختلف الإذن عن الطلب في أن الإذن یصدر عن الجهة أو السلطة التي ینتمي _ب

أما الطلب فهو یقدم من الجهة المجني علیها بسبب وقوع ،ب الجریمةإلیها الشخص مرتك

بمدة  دیالتقفي أي وقت دون ،كما أنه یجوز تقدیم الطلب أو الحصول على إذن،الجریمة

نقضاء لإو بسبب أخر من أسباب اأادم بالتقنقضتإینة بشرط أن لا تكون الجریمة قد مع

وى یجب تقدیمها خلال ثلاثة خلاف ذلك فالشك ولكن على،كالعفو الشامل أو وفاة المتهم 

في القانون المصري  بالنسبة لكل الجرائم التي تستلزم فیها الشكوى وفي القانون ر أشه

  .فقط  اللبناني عند قید مدة تقدیم الشكوى بثلاثة أشهر بخصوص جریمة الزنا

لكل الجرائم التي فلم یقید تقدیم الشكوى بمدة معینة بالنسبة، يأما في القانون الجزائر 

إذ ،وفي ذلك لا یختلف الإذن عن كل من الشكوى والطلب في هذا الجانب،تستلزم الشكوى

.52،53أحمد شوقي الشلقاني ،مرجع سابق ،ص ص-1

.54ص  نفس المرجع،ـحمد شوقي الشلقاني ،أ -  2
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أو بسبب أخر من یمكن تقدیم كل متهم في أي وقت طالما أن الجریمة لم تنقضي بالتقادم 

)1(.نقضاء الدعوى العمومیة اأسباب 

إذا كان یجوز التنازل عن الشكوى والطلب بعد تقدیمهما في أیة حالة كانت علیها _ ج

یجوز سحبه بعد الدعوى لغایة صدور حكم بات فیها فإن الإذن على العكس من ذلك لا

ختلاف حكم الإذن من ناحیة عن حكم كل من الشكوى والطلب من ناحیة اصدوره والعلة من 

یكون  لا،هة التي ینتمي إلیها الجاني فإذا ما قدمت الإذنأي أن الإذن یصدر عن الج،أخرى

و جهةً أكان  اً دأما الشكوى والطلب فیصدران من المجني علیه فر ،ذلك  ثمة مبرر لسحبه بعد

على  لذلك كان منطقیا أن یملك إرادة تحریك الدعوى العمومیة عن جریمة تمثل عدواناً عامة

.القدر التنازل عن هذه الإرادةوهو یملك وبنفس.مصلحته 

في عدم ممانعة الجهة أو السلطة التي ینتمي إلیها ویتمثل الإذن كإجراء سلبي_ د

المتهم في مباشرة الإجراءات ضده وتحریك الدعوى العمومیة في مواجهته فلیست هذه الجهة 

عمومیة بل علیها أو السلطة هي التي تأخذ مبادرة التعبیر عن إرادتها في تحریك الدعوى ال

إمتنع بالتبعیة ،فإن لم تطلب هذه الأخیرة،الإنتظار إلى أن تطلب منها ذلك النیابة العامة

.تحریك الدعوى

أما في حالتي الشكوى والطلب فكل منهما إجراء إیجابي یتخذ فیه المجني علیه مبادرة 

)2(.تحریك الدعوى العمومیة

:          هي لأحكام قانونیة الإذنیخضع :وإجراءاتهبالإذنالخاصةحكامالأ:ثالثا

إلا أن طبیعته تقتضي أن یكون ،لم ینص المشرع على شكل معین للإذن _ أ

قانونابهحیث یصدر الإذن من الهیئة المختصة،عامةر عن إرادة سلطة لأنه یعبّ ،مكتوباً 

یعبر فیها صراحة عن إزالة العقبة الإجرائیة التي تقف أمام النیابة العامة لتحریك الدعوى 

)3(.العمومیة

،ص 2006سلیمان عبد المنعم ،أصول الإجراءات الجنائیة ،دار الجامعة الجدیدة ،الإسكندریة ،مصر،/جلال ثروت-1

.267،268ص

.267،268سلیمان عبد المنعم ،نفس المرجع ، ص /جلال ثروت -2

.401،402سلیمان عبد المنعم ،مرجع سابق ،ص ص-3



حقوق المجني عليه خلال سير الدعوى العمومية:الأول الفصل

27

یجب أن یتضمن الإذن تحدیدا للجرائم التي یطلب بسببها مع تحدید الشخص _ب

ها لأنه صفة هذا الشخص تلك الجریمة أو الجرائم المساهم فیرتكابإالذي یدعي في مواجهة 

.عتبار وتقدیرایكون محل 

على أن یتم ،تشاء من الجهة المختصة بهكما یجوز تقدیم الإذن في أي وقت_ ج 

.ذلك في قبل انقضاء الدعوى العمومیة

یقتصر أثر الإذن على الوقائع التي تضمنها بشرط أن ألا تكون هذه الوقائع تشكل _ د

حلقات متشابكة في مشروع جنائي واحد بأن لا یمتد إلى وقائع أخرى أكتشفت أثناء التحقیق 

عن جنحة یجوز رفع الدعوى العمومیة :ثلا فإذا صدر في وقائع تشكل جنایة م،أو المحاكمة

.متى كانت هذه الجنحة مرتبطة بتلك الجنایةظهرت أثناء التحقیق 

وجب أن یصدر إذن واحد بالنسبة لكل ، إذا تعدد المتهمون المتمتعون بحصانة_ و

.على خلاف الشكوىمنهمواحد 

:وقد علق المشرع تحریك الدعوى العمومیة على أشخاص نتیجة تمتعهم بالحصانة وهم 

الإجراءات الجزائیة وهذا حسب نص حمایة ضدّ لهم  الذین منحنواب البرلمان.أ

الشروع في متابعة أي نائب أو یجوزلا:"من الدستور الحالي والتي تنص 127المادة 

إلا بتنازل صریح منه أو بإذن من المجلس الشعبي وجنحةأعضو مجلس الأمة بسبب جنایة 

)1(."الوطني أو مجلس الأمة

على الأشخاص الذین یتمتعون الإجراءات الجزائیةانون ق من573نصت المادة ولقد

:بحصانة ضد الإجراءات الجزائیة من خلال إشتراط الإذن لمتابعتهم وهم

.عضو من أعضاء الحكومة

.أحد قضاة المحكمة العلیا

.أحد الولاة

.رئیس أحد المجالس القضائیة أو النائب العام لدى المجلس القضائي

على أن هؤلاء الأشخاص من قانون الإجراءات الجزائیة575المادةكما نصت

:محصنین بالإذن

، الصادر في 14،المتضمن التعدیل الدستوري الجدید ،ج ر،العدد 2016مارس 06،المؤرّخ في 01_16القانون رقم -1

2016.
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.أعضاء المجلس القضائي

.رئیس المحكمة

.وكیل الجمهوریة

 قكذلك على وجوب الإذن وتطبّ انون الإجراءات الجزائیة ق576كما نصت المادة  

للمواد قاً تطبی575و573:ج وكل من المواد .إ.ق577كذلك أحكام الإذن نص المادة 

)1(.ج.إ.من ق577و765

ظم القانونیة صدور الإذن بإختلاف النّ إجراءاتتختلف:الإذنصدورإجراءات_

ن كان عضواً ذإ،وبإختلاف نوع الحصانة التي یتمتع بها الشخص الذي یدعى في مواجهته

د إجراءات رفع الحصانةحدّ بالنسبة للنائب في البرلمان،في السلطة التشریعیة أو قاضیاً 

.تجاه النائباالبرلمانیة ومنها تلك المتخذة 

د المشرع الجزائري الإجراءات الواجب إتباعها لصدور الإذن بمتابعة عضو لقد حدّ و 

.الشعبي الوطنيمن النظام الداخلي للمجلس 12في المادة  البرلمان في قوانین خاصة 

من 94فقد نص علیها في المادة ،أما الإجراءات المتخذة اتجاه عضو مجلس الأمة

)2(.النظام الداخلي لمجلس الأمة 

فبمجرد إخطار وزیر العدل  بجنایة أو جنحة ،و الإجراءات فیها مشابهة لكلیهما

لدى مكتب یقوم وزیر العدل بإیداع طلب ،ارتكبها عضو في المجلس الشعبي الوطني

ثم یقوم مكتب المجلس الشعبي ،الجریمةالمجلس یطلب فیها رفع الحصانة عن مرتكب

تتولى هذه اللجنة بعد ،الوطني بإحالة الطلب على اللجنة المكلفة بالشؤون القانونیة والإداریة

عتبارا من تاریخ إحالة هذا الطلب إوتقدیم تقریر عنه في أجل شهرین ذلك فحص هذا الطلب

بعد الإستماع للنائب المعني ویتم بعد ذلك البت في رفع الحصانة البرلمانیة عن ، اعلیه

ثم یفصل  في هذا الطلب ،شهرأجل ثلاثة أجلسة المجلس الشعبي الوطني  في النائب في

)3(.لإقتراع السري بأغلبیة الأعضاء في جلسة مغلقة با

مارس 8،المؤرّخ في 02_99القانون العضوي رقم_:وأیضاً .،من قانون الإجراءات الجزائیة575_573راجع المواد -1

.بینهما وبین الحكومة ةی،الذي یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمّة وكذا العلاقات الوظیف1999

.187،188ص،علي شملال ،الدعاوي الناشئة عن الجریمة ،مرجع سابق ،ص -2

.189ص  ،هسفن عجر معلي شملال ،-3
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المطلب الثاني 

عاء المدني أمام قاضي التحقیقالإدّ 

للإدعاء المدني أو الشكوى المصحوبة بالإدعاء ع الجزائري لم یضع تعریفاً المشرّ 

من قانون الإجراءات 72كتفى بالنص علیه في المادة إإنما و  لمدني أمام قاضي التحقیقا

یدعيأنبجریمةمضاربأنهیدعيشخصلكلیجوز«:حیث نصت على أنه ،الجزائیة

.»المختصالتحقیققاضيأمامبشكواهیتقدمبأنمدنیاً 

إن بالمصلحة الخاصة والجماعة وعلیه فوكل جریمة مهما كان نوعها تعد مساساً 

ستفاءإفي حین یحق للمضرور تحریك الدعوى من النیابة العامة یكون أمام المحاكم الجزائیة 

حقه من التعویض أمام المحاكم المدنیة لكن قد یحدث أن تلتقي المصلحتین للمطالبة بحقهما 

انون الإجراءات من ق3وهذا طبقا للمادة ،أمام جهة قضائیة واحدة وهي المحكمة الجرائیة

.المدنيعلىالجنائيالحكمیةحجّ لمبدأوهذا تحقیقاً ،الجزائیة الجزائري

للمجني علیه حق الإدعاء  المدني أمام قاضي التحقیق وذلك بتقدیم المشرع  لهذا  أقر 

)1(.شكوى في جنایة أو جنحة إلى قاضي التحقیق برفع دعواه المدنیة أمام القاضي الجزائي

ویبدي طلباته هذا أیام5حیث یتم عرض شكواه على وكیل الجمهوریة في أجل أقصاه 

ج .ج.إ.ق73/2الأخیر في خمسة أیام تحتسب من یوم التبلیغ وهذا ما نصت علیه المادة 

شروط الإدعاء المدني  الشكلیة والموضوعیة وإجراءات الإدعاء الإطاروسنقدم في هذا 

.أثارهو  المدني

فرع الأولال

المجني علیه مدنیاً حق

تصال قاضي التحقیق ایتم على أنهمن قانون القضاة الأساسي50نص المادة ت

:بالدعوى العمومیة بإحدى الطریقین 

.على طلب إجراء تحقیق یقدمه وكیل الجمهوریة أو أحد مساعدیهإما بناءاً *

)2(.على شكوى المتضرر من الجریمة مصحوبة بإدعاء مدنيأو بناءاً *

.40محمد حزیط ،مرجع سابق ،ص -1

.14،15،ص 06/09/2004المتضمن القانون الأساسي للقضاء ،المؤرخ في11_04قانون عضوي رقم -2
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حیث الجزائیةلخصومةل انطلاقاو  لدعوى العمومیةبدایة لتحریك افمرحلة التحقیق هي 

عن طریق الإدعاء المدني التحقیقحق للمجني علیه في تحریكها أمام قاضي المشرعمنح

إذ یجوز للمجني أن یدعي مدنیا بتقدیم الشكوى كتابة في جنایة أو جنحة حق التدخلكما له 

إلى وصول الوبمجرد  ج.إ.ق74وهذا ما نصت علیه المادة،المختصقاضي التحقیق ىإل

72التعویض حسب المادةیطالب بحقوقه المدنیة طالباً عن الجریمة ووقوعها هبلاغو علمه 

وهذا ما ،ویتأسس المجني علیه كطرف مدني ضد الشخص الجاني  .ج.إ.من ق4والمادة

وعندما یصل ،لقاضي التحقیق للبحث عنه عن طریق تصریحات تفید التحقیق یضع مجالاً 

إذا  و  دون اللجوء للنیابة للحصول على طلب إفتتاحي جدیدلفاعل یقوم بإجراء الإتهامإلى ا

أحكام یطبق بة أو غیر مؤسسة بما فیه الكفایةالشكوى غیر مسبّ ما رأى وكیل الجمهوریة أن

كما یجوز لقاضي التحقیق سماع أقوال كل من أشیر إلیهم في  .ج.إ.من ق73/5المادة 

من قانون الإجراءات الجزائیة 89مع مراعاة أحكام المادة الشكوى بإعتبارهم شهوداً 

)1(.الجزائري

الثانيالفرع

المدنيالإدعاءشروط

المواد (حددتهان مقبولةتخضع الشكوى المصحوبة بإدعاء مدني إلى شروط حتى تكو 

:تتمثل فیما یلي)من قانون الإجراءات الجزائیة73،75،76

.الوقائع المدعى بهاو  ،وتاریخ تقدیمها،مها وتوقیعهتحمل إسم مقدّ ،أن تكون كتابیة.1

ولعمید ،م إلى قاضي التحقیق في المحاكم التي یوجد بها قاضي واحدأن تقدّ .2

وذلك وفق الإجراءات المحددة في المواد ،القضاة في المحاكم التي یتعدد فیها القضاة

                                                                     .ج.إ.من ق72/78

ستیفاء ما یتطلبه القانون من دفع كفالة لدى قلم إكما یشترط في الإدعاء المدني .3

و إلا كانت شكواه ،كتابة الضبط كمصاریف للإجراءات التي یحددها القاضي بمقتضى أمر

                       .                                  ج.إ.ق754غیر مقبولة المادة 

.41محمد حزیط ،مرجع سابق ،ص-1

.188،ص 2006هومة للنشر، الجزائر، دار التحقیق القضائي ،الطبعة الثالثة ،أحسن بوسقیعة_2



حقوق المجني عليه خلال سير الدعوى العمومية:الأول الفصل

31

ج والمتعلق بإختیار المدعى المدني موطنا له .إ.ق 76الشرط الذي تنص علیه المادة 

المحكمة التابع لها قاضي التحقیق إذا لم یقم بإقلیمها ویتخذ هذا الإجراء في بدائرة إختصاص

.شكل تصریح لدى نفس القاضي 

فإن هذه البیانات یتضمنها المحضر الذي یجریه قاضي ،أما إذا كانت الشكوى شفویة

.التحقیق

ل هذا دعاء المدني إحدى الطرق لرفع الدعوى إلى قاضي التحقیق ویتمثیعد الإو 

أو یشترط المشرع لقبول الإدعاء ،في تقدیم شكوى من قبل المضار من الجریمةالإجراء

)1(:المدني توافر شروط شكلیة وموضوعیة نتناولها فیما یلي 

و إیداع الكفالة ،الشكوىتقدیموتتمثل في :المدنيعاءللإدّ كلیةالشّ الشروط:لاً أوّ 

وقد تناولتها المواد ،ختصاص قاضي التحقیقاختیار موطن بدائرة المحكمة محل او 

فیشترك لتقدیم الشكوى في الإدعاء المدني أن ،من قانون الإجراءات الجزائیة73/75/76

من 72لمقتضیات المادة ر أمام قاضي التحقیق وذلك طبقاً ترفع من الشخص المتضرّ 

)2(.ج .إ.ق

حیث أن الشكوى أساس قیام الإدعاء المدني ویشترط فیها الكتابة حیث تحمل إسم 

قبول الشكوى إذا وتوقیعه وتاریخ تقدیمها والوقائع المدعى بها غیر أن القضاء أجاز،مقدمها

كما لا .مدعیا مدنیاً حضر المدعي أمام قاضي التحقیق وسمعه في محضر رسمي بصفته

كما یجوز أو مجهولاً ات في الشكوى فقد یكون معلوماً بالذّ داً یشترط أن یكون المتهم محدّ 

  .ج.إ.من ق73وهذا طبقا لمقتضیات المادة ،للنیابة العامة توجیه طلباتها بالمتابعة ضده

فإنه ینوب في عتباریاً ا أو شخصاً لأهلیته أو قاصراً فاقداً فإذا كان  الشخص المدعى 

أو الممثل القانوني ویعد مخالفة للقانون قبول الإدعاء المدني من أو الوليّ تقدیمها  الوصيّ 

أما بالنسبة لدفع ،القاصر الذي لم یبلغ سن الرشد القانوني دون إدخال ولیه في الدعوى

ي أوجبت على المدعو  علیه .ج.إ.من ق75الكفالة لدى كتابة الضبط فقد نصت المادة 

محمد صبحي محمد نجم ،شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،بن عكنون -1

.55،ص 1984،الجزائر،

.63،64أحمد شوقي الشلقاني ، مرجع سابق ، ص ص_2

.51،ص2006،الجزائر،2عة في الإجراءات الجزائیة ،التحقیق القضائي ،المجلدعلي جروة ،الموسو -3
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المدني إیداع المبلغ لدى كتابة ضبط المحكمة یحددها قاضي التحقیق المختص یتولى

.الفصل في الدعوى نتظاراإیداعه في الخزینة العمومیة في 

المحكمة فتنص المادة ختصاصاختیار الموطن بدائرة إ كلیة أیضاً ومن الشروط الش

المدعي المدني لموطن یكون بدائرة المحكمة ختیاراابق على ضرورة من القانون السّ 76

المراسلات واستقبالتصالالإقاضي التحقیق أعماله والتي عن طریقها یتم بهاالتي یمارس 

والحصول على المعلومات والتوضیحات  التي قد یحتاجها قاضي التحقیق بشأن الوقائع أو 

.المتهمین و  الأشخاص المشبوهین

لا  ختیارهان لیس شرطاً أساسیاً ذلك أن عدم الموطاختیاروتجدر الإشارة أن شرط 

إذا ف:"ه على أنّ  .ج.إ.من ق76/2یكون حائلاً دون قبول الإدعاء المدني فقد نصت المادة

ي عدم تبلیغه بالإجراءات یجوز له أن یعارض ففإنه لا،لم یعین المدعي المدني الموطن

)1(.موطناً مختاراً یددوعدم تح

عاء المدني المشرع لقبول الإدشترطإ : المدنيعاءللإدّ الموضوعیةالشروط:ثانیاً 

ببیة رر ولابد من توافر العلاقة السّ قیام الجریمة التي ینشأ عنها الضّ :شروط موضوعیة وهي 

، بین الجریمة والضرر كشرط أساسي وضروري لتقدیم الشكوى مصحوبة بالإدعاء المدني

ن تكون له صفة الشخص المتضرر ویجب أن یكون ضررا مباشرا  إضافة أفالأصل یجب 

وبذلك فإن صدور قرار أو حكم في ،إلى شرط ثالث هو عدم حصول متابعة قضائیة سابقة 

.القضیة یمنع قبول الإدعاء المدني فیها ضد الأشخاص المعنیین في الحكم 

:ضین ز بین فر فهنا نمیّ أما إذا كانت القضیة أمام القضاء 

إذا كانت الدعوى أمام قاضي التحقیق جاز للمدعي التدخل بإدعائه أمام :لهماأوّ 

  .ج .ج.إ.من ق74قاضي التحقیق طبقا للمادة 

أما في حالة صدور قرار التحقیقإذا كانت الدعوى قد أحیلت على جهة:وثانیهما

في حالة الرفض الشكلي،ح الإجراءاتعلى المدعي المدني أن یصحّ بألا وجه للمتابعة فإنّ 

مرة ثانیة حتى ولو كان فلا یكون له الحق أن یدعي مدنیاً اً یأما إذا كان الرفض موضوع،

.ة جدیدة على ظهور أدلّ ذلك بناءاً 

.52ص  علي جروة ،مرجع سابق ،-1



حقوق المجني عليه خلال سير الدعوى العمومية:الأول الفصل

33

الرشد سنّ للمدعي المدني أن یخضع للقواعد العامة فیجب أن یكون بالغاً ولابدّ 

دته المحكمة العلیا لأن مر أیّ لأوهذا ا ون المدنيمن القان40القانوني حسب نص المادة 

مدنیاً أمام القضاء س نفسه طرفاً لا یمكن أن یؤسّ شد القانوني القاصر الذي لم یبلغ سن الرّ 

)1(.لمباشرة حقوقه دون إدخال ولیه 

الثالثالفرع

وأثارهالمدنيإجراءات الإدعاء

وكیل الجمهوریة عن أوجب القانون على قاضي التحقیق أن یأمر بعرض الشكوى على 

تصال بین قاضي التحقیق ووكیل الجمهوریة كما  أن اریق أمر إبلاغ الذي یعتبر وسیلة ط

النیابة العامة یمكنها أن تقدم طلباً بعدم إجراء تحقیق إذا تأكدت من وجود أسباب  تمس 

.الدعوى العمومیة 

الأوراق ولا یكون أمام یأمر بحفظ،یر في الدعوى محل للسّ وكیل الجمهوریة ألاّ  ذا رأىإ

أما إذا صدر ،الشروط اللازمة المجني علیه إلا أن یلجأ إلى الإدعاء المباشر في حالة توافر 

في نتهاء التحقیق ألا وجه لإقامة الدعوى  كان للمجني علیه أن یطعن في هذا القرار ابعد 

  .ج.إ.من ق173أیام طبقا للمادة 3أجل 

الحق في الإطلاع على  .ج.إ.من ق105حسب المادة كما یكون للمجني علیه مدنیاً 

ساعة كما 24ه وعلى أن یبلغه في قضیته في أجلسیر إجراءات التحقیق عن طریق محامی

ساعة حسب المادة 24الأوراق إلى النائب العام في ظرفیعلمه بأوامر الإحالة وإرسال 

  .ج.ج.إ.ق 168

ذا وجد مانع وما یعتبر عوارض إعن إجراء تحقیق ع سلطة الإمتناعلقد خول المشر 

إنتهائه في الطور و  حوب بشكوىسابقة ولاحقة تحول دون الفصل في الإدعاء المدني المص

ل وذلك لأسباب قانونیة بحیث إجراء التحقیق فیها غیر ممكن بقرار من قاضي التحقیق وّ لأا

)2(.ج.إ.من ق3فقرة 73:المادةأو بناءاً  على طلب من النیابة العامة وطبقا لمقتضیات

یمكن للمجني علیه التدخل في المتابعة :التحقیق تدخل المجني علیه أمام قاضي*

التي حركت من طرف مدع مدني أخر بتأسیسه كطرف مدني أو من طرف النیابة العامة 

.158مرجع سابق ،صسماتي الطیب ،-1
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حسب المادة في كل مرحلة من التحقیق إلى غایة أمر قاضي التحقیق أو قرار غرفة الإتهام

بطلب وذلك بتصریح كتابي أو شفوي أمام قاضي التحقیق بشكوى مقترنةً  .ج.ج.إ.من ق74

)1(.التعویض

ج مما سبق أن المجني علیه من تنستن:علیه عند الإدعاء المدنيحقوق المجني*

:ة تتمثل في خلال تتبع الإجراءات الممنوحة له أن المشرع الجزائي ضمن له حقوقاً هامّ 

القاضي بملف تصالإبمجرد :علیه أثناء التحقیق القضائيحقوق المجني1_1

مما یقدم بذلك حمایة التحقیقفمنها ما تعلق بإجراءات حقوقاً التحقیق تنشأ للمجني علیه 

105كبیرة لحقوق هذا الأخیر أثناء التحقیق القضائي وهذا حسب ما ورد في نص المادة 

 ج.ج.إ.ق 107دته المادة في توجیه الأسئلة وهو ما أكّ كما یبرز دور المحامي، ج.إ.ق

وكذلك إمكانیة اطلاع المحامي على ملف التحقیق ومعرفة محتویاته لیتمكن من تحدید وسیلة 

وقد ذهب المشرع إلى أكثر من ذلك ، ج.إ.ق 105/4الدفاع المناسبة وهو ما أكدته المادة 

تصرف المحامي وهو ما ینشأ بإعطائه حق تصویر الملف ووضع نسخة خصیصاً تحت

للمجني علیه بتقدیم طلباته بنفسه أو بواسطة محامیه لكشف الحقیقة إضافة إلى حقوق 

كما له حق جمع الدلیل المادي متعلقة بجمع الأدلة  المتعلقة بإثبات الجریمة ونسبتها للمتهم

.التي تخدم حقوق المجني علیه،كالمعاینة وتفتیش الأشخاص والأماكن

حقه في الطعن بالإستئناف في الأوامر القضائیة في ظرف استعمالأیضاً وتمنحه 

فتبلغ للمدعي المدني الأوامر التي ، ج.إ.ق168/1وهو ما نصت علیها المادة ساعة24

كما یبلغ المدعي بالحق المدني ، ج.إ.من ق168/3یجوز إستئنافها وهي طبقا لنص المادة 

و الأمر ،أو المخالفات وهما أمر الإحالة إلى محكمة الجنحاستئنافهابأمرین رغم عدم جواز 

كما یبلغ ،من النص السابق168/1وهذا طبقاً للمادة بإرسال المستندات إلى النائب العام

المدعي المدني بالأوامر التي یصدرها قاضي التحقیق في حالة فصله في طلبات إسترداد 

)2(.ج.إ.ق 86/2ء وفقاً للمادةالأشیاء الموضوعة تحت سلطة القضا

بعد الإنتهاء من :التحقیق القضائي حقوق المجني علیه بعد الإنتهاء من2_1

فقد سمح له المشرع ، یتم إصدار أوامر قضائیة تمس بحقوق المجني علیهالتحقیق القضائي 

.84عبد االله أوهابیة ،مرجع سابق ،ص -1

.50،51مرجع سابق ،ص ص،.من قانون الإجراءات الجزائیة،103،107راجع المواد -2
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كونه یعتبر طالباً للحق ولیس متهماً ومن ثم لم یسمح لأیة لدى غرفة الإتهامالتظلم فیها

وعلیه كان السماح له في استئناف أوامر حرّیتهجهة قضائیة المساس بشخصه وإعاقة 

)1(.حقوقه ویرد علیه ما ضاع منهمنقاضي التحقیق بقدر ما یحفظ علیه

في حالة و ،العمومیةمن الجید أن یتم استئناف وكیل الجمهوریة مع تحریك الدعوى 

.غیابه یكون استئناف المدعي المدني مقبولاً أمام غرفة الإتهام

اشترط ،ولتتمكن غرفة الإتهام من بسط رقابتها بألا وجه للمتابعة عن قاضي التحقیق

.المشرع أن یكون هذا الأمر مسبباً مما یعني مراقبة تخدم المجني علیه أكثر

ول للمجني علیه المطالبة بحقه عن طریق تقدیم شكوى وعلیه یمكن القول أنّ المشرع خ

ولقد وسع من نطاقه إلى إمكانیة الطعن في الأوامر أو الإدعاء مدنیاً أمام قاضي التحقیق

نتیجة المساس التي تمس به مباشرة أمام جهة التحقیق من الدرجة الثانیة وهي غرفة الإتهام 

)2(.والإعتداء علیه هب

الثانيالمبحث

حقوق المجني عليه أمام قضاء الحكم 

إذا رفعت القضیة أمام المحكمة الجزائیة المختصة وتم مناقشة مجریاتها أمام الحضور 

في التدخل في الخصومة الجنائیةفي جلسة المحاكمة علناً یجوز للمجني علیه الحق 

تحریك الدعوى مباشرة عن طریق تكلیف المتهم بالحضور أمام المحكمة وهو إلا وسیلة و 

.لرقابة النیابة العامة إن غاب دورها أو أهملت حق المتضرر فیها

وذلك من خلال ،الحكم حقوق المجني علیه أمام قضاءوسنتعرض في هذا المبحث

تصالها بالمحاكم الجزائیة ومنه سنتناول حق الإدعاء المباشر وذلك في او رفع القضیة 

لبیان تمهیداً  وذلك )المطلب الثاني(في  وحق التأسیس والتدخل في الدعوى)الأولالمطلب(

.حقوق ودور المجني علیه خلال مرحلة المحاكمة

.189سماتي الطیب ،مرجع سابق ،ص -1

.196،ص  هسفن عجر مسماتي الطیب ،-2
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المطلب الأول

باشرحق الإدعاء الم

بتكلیف المجني علیه بالحضور المباشر أمام المحكمةحق الإستدعاءویقصد به

التي لحمایة مصالحهالإدعاء مباشرة أمام القضاء عن طریق أو وإدعائه بحقه المدني

من طرف النیابة العامة كونها ترعى فيهتماماوالتي لا تجد إأصابها ضرر من الجریمة

والمشرع منح هذا الحق لرفع دعوى عتبارات الصالح العامتحریك ومباشرة الدعوى العمومیة إ

ضد المتهم بهدف فصل القاضي الجزائي في موضوع الدعوى في الجنح والمخالفاتجزائیة

ولهذا عملت أغلب والمطالبة بالتعویض عما  أصابه من ضررالجنائیة والمدنیة معاً 

من اهتمامامن أجل حمایة مصالح الأفراد التي لا تجد التشریعات على تقریر هذا الحق

ریمة وقد أخذت بمعیار الملائمة والتقدیر في المتابعة والتحقیق في كل جالنیابة أحیاناً 

.كقاعدة عامة

هو تخویل الشخص المضرور من الجریمة :"وقد عرفه سلیمان عبد المنعم على أنه

الإدعاء تحریك  اشرة بطلب التعویض عما أصابه من ضرر ویترتب عن هذاالإدعاء مب

والغرض من تقریر هذا الإدعاء المباشر من ناحیة یمثل نوع من ".العمومیة تلقائیاً  الدعوى

كما یحق للمضرور تحریك الدعوى العمومیة إذا الرقابة ومن إذا ما أهملت دورها النیابة

.توافرت شروط الإدعاء

بأنه حق المدعي المدني في الجنح ":سلامةمحمودمأمونالأستاذ عرفهكما

".والمخالفات في رفع الدعوى العمومیة مباشرة بتكلیف المتهم بالحضور أمام القضاء الجنائي

في شكل كتابي موجه لأحد أطراف الخصومة المباشرویتوجب أن یكون هذا الإدعاء

)1(.الجنائیة تعلن فیه المحكمة عن مكان المحكمة وتاریخ وساعة الجلسة

ج مكرر .إ.ق 337/1على أساس المادة وقد إقتصر التكلیف المباشر بالحضور

س جرائم حددت فیها على خم18/08/1990المؤرخ في 90/24المستحدثة بالقانون 

،المنزلنتهاك حرمةا،الطفلعدم تسلیم،ترك الأسرة( :وهي المباشر الإدعاء حالات

،عق،295/296/327/330التي تناولتها في المواد و  )شیك بدون رصیدإصدار،القذف

06/22ج والمعدلة بموجب القانون .إ.ق 72كما جاء في الإدعاء المدني حسب نص المادة

.81،ص2008فضیل العیش ،شرح قانون الإجراءات الجزائیة ،بین النظري والعلمي ،دار البدر للنشر، الجزائر،-1
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یتقدم بأنمدنیاً یدعيأنجنحةأوجنایةمنمتضررشخصلكلیجوز«:على مایلي

الأمر الذي یجعل التكلیف مباشرة بالحضور أمام ،»بشكواه أمام قاضي التحقیق المختص

ة مادیتكونوجدید وبالتالي تشوبه عوائق في التطبیقحدیثجهات الحكم الجزائي إجراء 

وسع أكثر سنتعرض لصفة المدعي بالحق المدني  وشروط الإدعاء وللتّ ،وقانونیة وإجرائیة

وآثار الإدعاء )الفرع الثاني(لإجراءات الإدعاء المباشر في )لأولا الفرع(المباشر في 

).الثالثالفرع(المباشر في 

الفرع الأول

صفة المدعي بالحق المدني وشروط الإدعاء المباشر

لشخص الذي لحقه ضرر من تمنح هذه التسمیة ل:المدنيبالحقالمدعيصفة_1

ولكن هذا الإلتزام قد یزول في  بعض ،مع المجني علیهالجریمة وتجتمع هذه الصفة غالباً 

دعاء المباشر في إذا لم تمس الجریمة بالمجني علیه وفي هذه الحالة لا یمكن له الإ نالأحیا

ن تتوافر ومثل على ذلك أ،خر متضرر من أن یدعي بحقوقه المدنیةحین یجوز لشخص آ

بینما ،صفة المضرور في مالك الشيء المودع في جریمة سرقة مال مودع لدى شخص أخر

لقبول الإدعاء حتى لا شترط في الضرر أن یكون مباشراً وی،المجني علیه هو المودع لدیه

)1(.یر مباشربالضرر غیعتدّ 

ة تتوافر فیه الصفأو معنویاً طبیعیاً وإذا كان الشخص المضرور من الجریمة شخصاً 

المباشرة بین الضرر والجریمة في هذه الحالة یقوم الإدعاء المباشر عن الشخص المعنوي 

على أن لا یكون باسمهاله القانوني إذ یحق للمثل القانوني للشركة التكلیف بواسطة ممثّ 

القاصر أو الزوجة بنالإ الإذن المضرور هو المجني علیه بحد ذاته في الجریمة فقد یكون

.المهم أن تكون هناك مصلحة وحق شخصي أو موضوعيمثلا

ن كمبدأ أوّلي الذي یتوجب أ .ج.إ.ق 459ویعبر على صفة المدعي المدني في المادة 

عاء صفة معینة وأن یكون أساسه التعویض المدني ولیس العقاب ویترتب على الإدّ خذیتّ 

.287رجع سابق ،صسلیمان عبد المنعم ،م-1
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المدعي بالحق المدني أن یحرّك الدعوى وكیلا عن المجتمع بحیث تسري علیه كافة القیود 

)1(.القانونیة كقید الشكوى والطلب والإذن

لا یوجد في قانون الإجراءات الجزائیة أي نص واضح :المباشرالإدعاءشروط_2

إذ نستخلصها بناءا على إلا ما ذكر فقها متفقا علیه وقضاءشروط الإدعاء المباشریحدد

:مادرسنا فیما یلي 

في  ترفع .ج.إ.ق 333كما نصت في المادة :الجریمةبنوعالمتعلقالشرط-أ

المحكمة محكمة الجنح والمخالفات الجرائم المختصة بالنظر فیها إما الإحالة إلیها من الجهة 

إما بحضور أطراف الدعوى حسب ما هو منصوص و  إجراء تحقیقبهاالمختصة المكلف 

وإما بالتكلیف بالحضور یسلم مباشرة للمتهم وإما بتطبیق الجنحة  ج.إ.ق المادةعلیه في 

كما أن النص كان صریحا ،یلیهامن نفس القانون وما833في المادة المنصوص علیها 

، وفي قانون الإجراءات الجزائري في المواد 338/531سواء في القانون الفرنسي في المواد 

مكرر في 337مكرر وقد حصر التكلیف المباشر بالحضور في نص المادة 333/337

إصدار شیك ،عدم تسلیم الطفل،ترك الأسرةجریمة ،القذف منزلحرمة انتهاك:جرائم وهي 5

)2(.بدون رصید 

ستعمال الإدعاء لقد قید المشرع الجزائري ا:المباشرالإدعاءاستعمالحظر عدم-ب

بالنسبة للجنح والمخالفات المرتكبة خارج القطر :المباشر وحصره في حالات نذكرها فیما یلي 

ت الجریمة المباشر للمتضرر إذا كانستعمال حق الإدعاء المشرع افقد حظر ،الجزائري

583و582رتكبت داخل القطر الجزائري وذلك حسب المادتین مشكلة جنحة أو مخالفة ا

التي لا تجیز رفع دعوى عمومیة على مرتكب الجریمة في الخارج إلا إذا عاد ،ج.إ.من ق

بالإدانة أنه أن یثبت في حالة الحكم و  الجاني إلى الجزائر ولم یثبت انه حكم علیه نهائیا

التي اعتباراتد معها قضى العقوبة أو سقطت عنه بالتقادم أو تم العفو عنها،لأنه توج

عن مخالفة أو جنحة وقعت في الخارج من وإذا ما رفعت دعوى ، یتوقف التقاضي عنها

2003،الجزء الأول ،منشأة المعارف للنشر،)دراسة مقارنة(صالح نبیه ،الوسیط في شرح مبادئ الإجراءات الجزائیة-1

.269،ص 

،ص 1982،دار الفكر العربي ، )دراسة مقارنة(محمد محمود سعید ،حق المجني علیه في تحریك الدعوى العمومیة ،-2

518.
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وجب الحكم بعدم ،المدعي المدني عن طریق تكلیف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة

.الاختصاصقبول الدعوى لا الحكم بعدم 

ج برفع الدعوى العمومیة إلى المحكمة الجنائیة عن طریق الإدعاء .إ.یسمح قكما لا

وجه من إقامة المباشر إلا إذا صدر أمر من النیابة العامة أو من قاضي التحقیق بألاّ 

  .ج.إ.من ق163الدعوى وهذا حسب المادة 

فع الدعوى عن طریق الإدعاء المباشر ضد أعضاء الحكومة أو قاض أو كما یحظر ر 

)1(.ج.إ.من ق577إلى573موظف حیث تطبق علیها المواد

:أن تكون كل من الدعویین العمومیة والمدنیة مقبولة  _ ج

قبولها أنه لیس ویمكنل الدعوى العمومیة قبو ونفهم من :العمومیةالدعوىقبول_1

.ومؤقتسواء بمانع مؤبد،یحول دون تحریكها فیما لو أرادت النیابة العامة ذلكمن مانع

أو كان هناك ،لا تكون الدعوى مقبولةانقضائهاو إذا كان قد وقع سبب من أسباب 

،كما تكون أو أن الواقعة لا تشكل جریمة في حد ذاتها، طلب أو إذن قید متعلق بشكوى أو

.رفعت عن جنایة أو جنحة لا یجوز الإدعاء المباشر فیهاغیر مقبولة إذا

والدعوى العمومیة هنا یقصد بها الطریق التي یسلكها :المدنیةالدعوىقبول_2

المجني علیه لیطرح من خلالها الدعوى العمومیة على القاضي الجزائي وإذا كانت هذه 

لإجراءات مبطل للتكلیف الدعوى غیر مقبولة لرفعها من غیر ذي صفة أو لعیب في ا

.بالحضور،فإن عدم قبولها یعني عدم قبول الدعوى العمومیة أیضاً 

وعلیه فشرط قبول الدعوى المدنیة أن تكون مرفوعة من ذي صفة له صالح في الدعوى

وتكون ،وأن لا یكون قد سقط حق المدعي في رفعها،على أن تكون إجراءاتها صحیحة،

)2(.إذا كان التكلیف بالحضور باطلاالدعوى المدنیة غیر مقبولة

.524سعید ،مرجع سابق،ص محمد محمود -1

حق المجني علیه في تحریك الدعوى العمومیة ،مذكرة مكملة من مقتضیات نیل شهادة ،نغمري مروان عز الدی-2

.21،ص2015/2016الماستر في الحقوق ،تخصص القانون الجنائي ،كلیة الحقوق ،بسكرة ،الموسم الجامعي
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الثانيالفرع

المباشرالإدعاءإجراءات

بهوهو الإجراء الذي تتحرك المختصةالمحكمةأمامبالحضورالمتهمتكلیف_أ

من طرف المجني علیه حیث یقوم فیه بتقدیم تكلیف للمتهم بالمثول أمام الدعوى العمومیة

یسلم بإعلان على ید محضر قضائيفي تاریخ وساعة محددینمحكمة الجنح أو المخالفات

. ق439طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنیة وذلك في نص المادة  من إقامتهإلیه محل 

الجلسة بیوم كامل على الأقل انعقادحضور أمام المحكمة الجزائیة قبل ویتم التكلیف بال .ج.إ

في المخالفات وثلاثة أیام على الأقل في المخالفات وثلاثة أیام على الأقل في الجنح غیر 

.مواعید مسافة الطریق

ویلتزم على رافع الدعوى إقرار ممثل النیابة العامة أمام المحكمة المختصة بصورة من 

)1(.ومیة أمام المحكمة لیتولى مباشرة الدعوى العمبالحضورأمر التكلیف 

مع الإشارة إلى الإتهامموضوععلىبالحضورالتكلیفورقةتشتملأنیجب_ب

على بیانات معینة ویجب أن یذكر في ورقة التكلیف و  النص القانوني الذي یعاقب علیه

440نصت علیه المادة وهذا ماتاریخ التهمة،التهمة المنسوبة إلى المتهم)2(بالحضور

.ج.إ.ق

كما یجب إعلان قانوناعلیهاالمنصوصالمواعیدومراعاةالمتهمإعلانیجب_ج

ورقة التكلیف بالحضور لشخص المعلن إلیه أو في محل إقامته وعدم إعلان هذه الورقة لا

تصال المحكمة بالدعوىتب علیها أثر قانوني  وهو ایر 

مبلغتحدیدأساسهعلىیتمالذيالمبلغالضبطكاتبلدىمقدمایودعأـن_د

الذي یقدره وكیل الجهوریة كما هو الشأن في الإدعاء المدني وهذا حسب نص المادة الكفالة

  . ج.إ.مكرر ق337/3

شتراط مبلغ الرسوم القضائیة للتمییز بین إدانة وبراءة المتهم وأن لاوالحكمة من ا

أما في حالة إعسار ،التعویضیباشر حق الإدعاء المدني إلا إذا كان معتقدا في أحقیته في 

إلى وكیل مكتوباً المدعي المدني یتم إعفاءه بسب قلة موارده ویتم توجیه من خلاله طلباً 

.560القانون المقارن ،مرجع سابق،ص محمد محمود مصطفى ،حقوق المجني علیه في -1

.133مرجع سابق ،ص أحمد شوقي الشلقاني ،-2
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وتصریح یثبت عوزه الجمهوریة الذي یوجد بدائرة موطنه مرفقا بمستخرج من جدول الضرائب

القضائیة ر علیه من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي یقدم إلى مكتب المساعدة مؤشّ 

)1(.فیه وفي حالة الموافقة علیه یعفى من دفع مبلغ الكفالةللبثّ 

لقبول الدعوى المدنیة أمام القضاء الجزائي :حقوق المجني علیه المدعى مدنیاً *

المجني علیه المدعى بالحق المدني صفة الخصم في الدعوى المدنیة یتوجب أن تتوفر لدى 

كونه بصدد أصليوالذي یقابله المتهم كمدع علیه ،المحكمةالتي بصدد النظر فیها أمام 

،وقد وضع القانون للمجني علیه حقوقا هامة دعوى تطالب بحق شخصي للمدعي المدني

من الرقابة الفعالة على سلطات حقه من المتهم حتى یباشر نوعاً اقتضاءقصد تمكینه من 

:تهام والتحقیق وسنشرح أهم هذه الحقوق فیما یليالإ

علیه أن یقدم ما  شاء من للمجني :بخبیرستعانةالإمعالطلباتوإبداءالحضور_1

،إذ یجب إعلانه بالحضور،وله أن یبدي الطلبات التي فیهاتلتزم المحكمة بالبتّ مذكرات 

للمتهمینیجوز « ج.ج.إ.من ق290/3وهذا ما نصت علیه المادة .یراها مناسبة

فینالمحلّ إشراكبدونالجنایاتمحكمةتلتزممذكراتإیداعومحامیهمالمدنيوالمدعي

)2(.»العامةیابةالنّ أقوالسماعبعدفیهابالبتّ 

وحیث  .ج.إ.ق 245ویحق دائما للمدعي المدني أن یمثله محام طبقاً لنص المادة 

بالنسبة للمدعي المدني في هذه الحالة وتفصل المحكمة في الدعوى یكون الحكم حضوریاً 

فین في طلبات التعویض المدني المقدمة سواء من العمومیة ثم تفصل دون إشراك المحلّ 

و من المدعي المدني ضد المتهم وهذا بعد أ،حكوم ببراءته ضد المدعي المدنيالمتهم الم

ماح لكل والسّ ،،ودفاع المتهم،وطلبات النیابة العامةسماع أقوال المدعي المدني في طلباته

بالمادة د ثم تترك الكلمة الأخیرة للمتهم عملاً المدني والنیابة العامة بالرّ عي دمن الم

.ج.ج.إ.من ق353_304

.133أحمد شوقي الشلقاني ،مرجع سابق ،ص _1

.134أحمد شوقي الشلقاني ،مرجع نفسه ،ص-2

.89مرجع السابق ،صنقلا عن نواصري العایش ،188،مجموعة قرارات ع ج ص1981نوفمبر14جنائي

.90،نقلا عن نواصري العایش ،مرجع نفسه،ص66،الإجتهاد القضائي،ص82نفي جا21جنائي 
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ن یطلب تعویض أ،ة البراءة كما في حالة الإعفاءویجوز للمجني علیه مدنیاً في حال

من/316الضرر الناشئ عن خطأ المتهم الذي یخلص من الوقائع موضوع الإتهام المادة 

ك الدعوى وإذا ما خسر دعواه یحكم علیه بالمصاریف إذا كان هو من حرّ ، ج.ج.إ.ق

لوقائع الدعوى أن تعفیه من جمیع أنه لمحكمة الجنایات تبعاً ،غیر العمومیة بنفسه

  .ج.إ.ق132/3المصاریف أو جزء منها المادة 

لإجراء بعض التجارب الإنتقال،أوطلب بالخبراءالإستعانةللمدعي المدني طلب 

كما یقدم المدعى المدني ،،ویستدعي حضورهما ج.ج.إ.من ق235والمعاینات المادة 

ملاحظات على تقاریر الخبرة لیناقشهم عند مثولهم بالجلسة لتوجیه الأسئلة لهم في نطاق 

كما یمكن سماع أي شخص قادر  ، ج.إ.ق 155و154المادة بها المهمة التي عهد إلیهم 

ج،وتقدیر الخبرة هنا یخضع.إ.ق151هم بالمعلومات ذات الطابع الفني المادة على مدّ 

.لمناقشة الأطراف ولتقدیر قضاة الموضوع 

سوا قرارهم إلا على الأدلة المقدمة لهم أثناء إذ لا یمكن لقضاة الموضوع أن یؤسّ 

)1(ج.إ.من ق212المرافعات والتي یتم مناقشتها حضوریاً،وذلك عملاً بنص المادة 

لقد أعطى المشرع الجزائري للمجني :الشهودوسماعالقضائیةالأحكامفيالطعن_2

وخول له الطعن في الحكم ،والنقضوالإستئنافعلیه طرق الطعن المتداولة وهي المعارضة 

.الصادر ضده والذي یمس بحقوقه المدنیة 

حق یستعمله خلال جلسة المحاكمة في توجیه الأسئلة إلى المتهم والشهود أثناء ومنه

.الجلسة عن طریق رئیس المحكمة

ینشأ الحق في الطعن مع صدور الحكم موضوع :الطعن في الأحكام القضائیة _أ

.مماّ یستلزم عدم ثبوت هذا الحق إلا لمن كانت له صفة الخصم في الدعوى الطعن

استئنافقبول الدعوى العمومیة الذي یجعل ى المدنیة شرط سابق هو ولقبول الدعو 

صدي أوجد للفصل في الإستئناف المجني علیه للحكم الصادر في الدعوى المدنیة وهذا التّ 

)2(.المرفوع إلیها

.135أحمد شوقي الشلقاني ،مرجع سابق ،ص-1

.190مرجع سابق ،ص،نقلا عن نواصري العایش،)غیر منشور(60،رقم1988فیفري 2جنائي -2
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وأشرنا سابقا أن القانون منح للمدعي المدني حق الطعن في الأحكام ومنه إذا صدر 

ج،ولا أثر لها .إ.ق المادةالحكم غیابیاً في حقه أمكنه الطعن فیه بالمعارضة هذا ما جاء في 

في حال صدرت المعارضة من المتهم تؤدي 413/2بالحقوق المدنیة طبقاً للمادةإرتبطفیما 

حتى بالنسبة لما تقدم به في شأن طلب المدعي المدني الحكم الصادر غیابیاً إلى إلغاء 

أماّ . ج.إ.ق417المادةج،كما منحه القانون حق الإستئناف بنص .إ.ق413/1المادة

كما لا یجوز تقدیم طلب جدید في ،فعین فیها الأحكام القابلة للإستئناف416المادة

لكن یحق له أن یطلب زیادة التعویضات المادیة ،الإستئناف من طرف المدعي المدني

433/4بالنسبة للضرر الذي لحق به منذ صدور حكم محكمة الدرجة الأولى المادة 

كام القضائیة المقبول الطعن أن یطعن بالنقض في الأحلمجني علیه المدعي مدنیاً ول، ج.إ.ق

457ضى نص المادةوهذا الحق أعطي له بمقت .ج.إ.من ق495بالمادة فیها والمعینة 

.ج.إ.ق

أما ،على طرق و إجراءات الطعن ومواعیده .ج.إ.من ق506و 504كما نصت المواد

طراف ألزم المدعى المدني تبلیغ طعنه إلى النیابة العامة و إلى جمیع الأ507في المادة 

)1(.بكتاب موصى علیه العلم بالوصول أیام05بمعرفة قلم الكتاب في مهلة 

حیث ،في الأحكام والقرارات الصادرة بالبراءةمسألة طعن الطرف المدنيوفیما یخص 

أن الجهة الجزائیة في حالة الإدانة تفصل غالباً في الدعوى المدنیة حسب المادتین 

حیث ،إلا عندما یتم التصریح بالبراءةوأن الإشكال لا یظهر ، ج.إ.من ق433و357

للنظر في الدعوى المدنیة المباشرة اختصاصهایلاحظ أن جمیع هذه الجهات تقضي بعدم 

رتباط الجزائي بینما قضاة الدرجة الثانیة عكس ذلك فهم غیر مقیدین بالإ،والدعوى العمومیة

.أمام المحاكم الجزائیةالذي یجمع الدعویین

الجلسة عند أیام من إفتتاح03یتم تبلیغ المتهم بجدول الشهود قبل :سماع الشهود  _ب

ج وله أن یقدم ما یشاء من أسئلة إلى المتهم .إ.ق 273طلب المدعي المدني ذلك المادة 

عي المدني أو لمحامیه أن یوجه بالأوضاع یجوز للمدّ : "ج.إ.ق273وتنص المادة ،والشهود

)2(والشهودنفسها أسئلة إلى المتهمین 

.246العایش ،نفس المرجع ،ص،نقلا عن نواصري 74،الإجتهاد القضائي ،ص1982جویلیة 13جنائي -1

.102،نقلا عن نواصري العایش ،ص227،ص89/2،المجلة القضائیة1982جانفي 5جنائي -2
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الشهودسماعقبلالمتهمباستجوابالرئیسیقوم«:تنص.ج.إ.ق 224والمادة 

للمدعيذلكیجوزكما،المتهمأسئلةتوجیهالعامةالنیابةوبإمكان،أقوالهمویتلقى،

.»الرئیسطریقعنوالدفاعالمدني

لكن القانون منح المجني علیه مدنیاً كشاهد الان في مصلحته إدانة المتهم من أجل ان 

  .ج.إ.ق 243یحكم له بالتعویض وهذا ما نصت علیه المادة 

من الجلسة بعد أن یؤدي شهادته إذا الشاهد مؤقتاً انسحابكما قدّم له حق طلب 

  .ج.إ.ق233/6ذلك في المادة استلزم

ولقاضي ،كما یتعین في المسائل الجنائیة شهادة الشهود الذي ینصب علیه الإثبات

  .ج.إ.من ق88یرد غیر ذلك المادة  لم ماالتحقیق سماع الشهود 

وفي كثیر من الأحیان یكون المجني علیه هو الشاهد الوحید الذي یدعي مدنیاً من قبل 

من 243والمادة كم بإدانة المتهمحق الحعویض عما لحقه من ضرر،وبهذا لهالمتهم للت

ج جاءت واضحة في عدم جواز سماع الشخص المدعي مدنیاً في الدعوى العمومیة .إ.ق

.كشاهد

الفرع الثالث 

عاء المباشرأثار الإدّ 

إنما یقف عند حد تحریك الدعوى  الجزائیة ،یمكن القول أن دور المدعي بالحق المدني

ومن ثمة یكون للنیابة العامة مباشرة ،المحكمة الجنائیة المختصةومن ثم دخولها في حوزة 

:التالیة الآثارالدعوى الجزائیة  وعلیه یترتب على الإدعاء المباشر 

ً، لدعویین الجزائیة والمدنیة معامن افي كلّ ،أن تنظر المحكمة الجنائیة المختصة*

تحق التعویض أم لا،إذ لیس بالحق الشخصي یسكان المدعي  إذا ذلك بصرف النظر عماّ و 

ترتب حیث ی،للمدعي بالحق المدني بعد تحریك الدعوى الجزائیة إلا مباشرة دعواه المدنیة

أن یطعن في الدعوى المدنیة دون توقیع عقوبة معینة على المتهم كما له أیضاً  على ذلك

.الدعوى الجزائیة

المباشر أمام المحكمة تحریك ترتب على رفع الدعوى المدنیة بطریق الإدعاء یو *

.ولهذا فإن الدعوى المدنیة تحرك الدعوى العمومیة وتتبعها، لها الدعوى العمومیة تبعاً 
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جراءات المحاكمة وطرق الطعن تتبع الدعوى المدنیة الدعوى أما بالنسبة لإ*

.نیةانون الإجراءات المدكما تطبق بشأن الإثبات القواعد المنصوص علیها في ق،الجزائیة

سواء قبل ،آخرینله أن یدخل مشتكى علیهم المدنيأما بالنسبة للمدعي بالحق *

إذا كانت قد رفعت صحیحة ضد بعض نظرهاأم بعد ،نظر المحكمة الجنائیة للدعوى

)1(.المشتكي علیهم

أن یقدم الطلبات ودعوى الشهود ومناقشتهم )علیهالمجني(للمدعي بالحق المدني *

كما أن تنازله عند الدعوى الجزائیة لا ،أو الدعوى الجزائیة یتعلق بالدعوى المدنیةسواء فیما 

إلا في حالة ،النیابة العامةاختصاصبالدعوى الجزائیة حیث تظل قائمة لأنها من یلحق أثراً 

حیث یترتب عن التنازل ،سقوط الدعوى الجزائیة عن الحق الشخصي الموجب للتعویض
تختص النیابة مباشرة  إذن،الجزائیة وهذا في حالة وجوب تقدیم شكوىسقوط الدعوى )2(

ولها أن تطلب تعدیلها من حیث وصف التهمة أو تعدیل  ،الدعوى العمومیة التي تم تحریكها

)3(.القید الوارد بورقة التكلیف بالحضور

إذا مدنیة أمام المحكمة لتعویض الضرر الذي لحقه على المتهم أن یطالب بحقوقه ال*

شر هذا الحق إلا إذا أثبت من باالتعویضبالمساءلةیترتب علیهوإنه لااستلزم الأمر ذلك

   .له قد انحرف به عما وضع 

من 1مكرر فقرة 333حسب المادةالجرائم التي یجوز فیها الإدعاء المباشرومن _

شیكإصدار، القذف،المنزلحرمةنتهاكا،الطفلتسلیمعدم،الأسرةترك:هي .ج.إ.ق

أن یتقدم ر من إحدى هذه الجرائم الخمسة أجاز المشرعفكل شخص تضرّ رصیدبدون

ع والتي .ق 330/1وفي حالة ترك مقر الأسرة حسب نص المادة ،بشكواه أمام المحكمة

تتجاوز الشهرین بغیر سبب مقر أسرته لمدة أحد الوالدینیتركأن:"....:تنص كما یلي

فإنه یجوز لأحد الزوجین الذي تضرر من جنحة ترك الأسرة أن یتقدم بشكواه أمام ..."جدي

وكیل الجمهوریة  لتحریك الدعوى عن طریق التكلیف المباشر بالحضور ضد الزوج 

.280مرجع سابق ،ص صالح نبیه ،_1

.281،صمرجعنفس صالح نبیه ، _2

.283،ص نفسهمرجعصالح نبیه ، -3
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فإن لعدم تسلیم ،)1(ق،ع328و327وفي حالة جریمة عدم تسلیم الطفل حسب المادة ،الأخر

والصورةحالة الإمتناع عن تسلیم طفل وهو  سلبيسلوكتتمثل في  الأولى :فل صورتینالط

وهو خطف طفل من الشخص إیجابيسلوكفتتمثل في في الثانیةالصورةالثانیة أما 

جریمةإضافة إلى ، ع.ق 328المادةكوم له قضاء بحضانته فإنّه یتم العقاب عملاً بالمح

ع تعد من الجنح التي .من ق295فهي معاقب علیها بنص المادة ،منزلحرمةنتهاكا

ك فیها الدعوى العمومیة عن ما تحرّ التي نادراً السابقة الذكر مكرر 337تضمنتها المادة

كما نجد جریمة القذف ویقصد به كل إدعاء ،طریق التكلیف المباشر بالحضور أمام المحكمة

الأشخاص وهي مسألة موضوعیة واعتباربواقعة غیر صحیحة من شأنها المساس بشرف

كما نجد جریمة ، ج.ع.من ق296تخضع لتقدیر قضاة الموضوع وهذا حسب نص المادة 

والتي تظهر عند إصدار عن سوء نیة شیكاً بدون رصید وهو فعل مجرم قانوناً شیكإصدار 

)2(.ج.ع.من ق375و374لا یقابله رصید قائم وقابل للصرف وهذا حسب نص المادتین 

الثاني المطلب 

حق التأسیس والتدخل في الدعوى

بموجبه یتأسس كطرف ،للمتضرر من الجریمةیعتبر حق منحه المشرع الجزائري 

و یعتبر هذا الحق ضمان ،أثناء الجلسةو  مدني أمام القضاء الجنائي في مرحلة المحاكمة

)3(.للمطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحقه من الجریمةللمجني علیه

نص على ج والتي ت.إ.من ق239غیر أن مفهومها نستخلصه من خلال المادة 

من هذا القانون بأنه قد أصابه الثالثة للمادة دعي طبقاً یجوز لكل شخص ی«:مایلي

ضرر من جنایة أو جنحة أو مخالفة أن یطالب بالحق المدني في الجلسة نفسها ویمكن 

وللتفصیل أكثر سنتعرض  .»...الضرر المسبب لهللمدعي المدني أن یطالب بتعویض 

ولإجراءات )لأولاالفرع(للقیود الواردة على حق المجني علیه في الإدعاء المدني في 

.)الفرع الثاني(التأسیس والتدخل أمام قضاء الحكم في 

.129الجزائري ،مرجع سابق ،ص ،من قانون العقوبات 328و 327راجع نص المادة -1

.149_107من قانون العقوبات الجزائري ،مرجع نفسه ،ص ص،375و 374و 295راجع نصوص المواد -2

.56قراني مفیدة ،مرجع سابق ،ص -3
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الفرع الأول 

القیود الواردة على حق المجني علیه في الإدعاء المدني

یض عن الضرر الذي لحقه من الجریمة أمام المحكمة یطالب بالتعو للمجني علیه أن

شریطة أن تبدي النیابة ، ج.إ.ق 245كما تنص المادة التي تنظر في الدعوى العمومیة

ج حیث لا یبقى .إ.ق 242المادة إلا كان الإدعاء غیر مقبولاً و  العامة طلباتها في الموضوع

فیؤدي قبول الإدعاء ،ج.إ.من ق305إلى  304دة على التحقیق إلا سماع المتهم حسب الما

وتعطیل الفصل في الدعوى العمومیة بسبب الدعوى المدنیة ،المدني إلى إعادة المرافعة

)1(.التابعة لها

كان ذلك  سواءللمبدأ یجوز للمدعي المدني ومحامیه أن یتأسس كطرف مدني وتطبیقاً 

وإذا المرافعاتوسماع الشهود وفي كل وقت سیر في بدایة الجلسة أو أثناء الإستجواب

فإن ذلك یقفل باب ،أحالت المحكمة الكلمة للنیابة العامة لتقدیم طلباتها بهدف توقیع العقوبة

)2(.كما لا یمكن للمدعي المدني تقدیم طلباته بالتعویضالمرافعات 

إذا لم تكن الدعوى العمومیة مقبولة لعدم تقدیم :مقبولةعمومیةدعوىوجود_أ

أو بسبب سبق صدور أمر بعدم ،شكوى أو إذن أو طلب في الأحوال التي یوجب القانون

.فإن الدعوى المدنیة تكون غیر مقبولة ،وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائیة

میة و تكون وبالتالي فالإدعاء المدني یستوجب تبعیة الدعوى المدنیة للدعوى العمو 

  .ج.إ.من ق241و240مقبولة وقائمة وهذا ما نصت علیه المادتان 

لا یجوز :وجوب الإدعاء المدني أمام محكمة الجنح والمخالفات الإبتدائیة _ب 

الإدعاء المدني لأول مرة أمام محكمة أول درجة عند المعارضة فإنه إذا نقض الحكم و 

لا یجوز  يوبالتال،ضوع لإعادة الفصل فیهاأحیلت القضیة مرة أخرى إلى محكمة المو 

كما عرضت علیها  ىالدعو كونها مقیدة بحدود ،الإدعاء مدنیاً لأول مرة أمام هذه المحكمة

.في للمرة الأولى

إبداؤهفیتعینبالجلسةالمدنيبالإدعاءالتقریرحصلإذا:"من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري242راجع المادة -1

".مقبولاً غیركانوإلاالموضوعفيطلباتهاالعامةالنیابةتبديأنقبل

.130مرجع سابق ، ص شوقي الشلقاني،أحمد-2
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من5المادةعلیهنصتماوهذا:المدنیةللدعوىسابقحكمصدورعدم_ج

المحكمةأمامالمدنیةدعواهرفعللمضروریجوزلاأنهنصهامنیفهموالتي، ج.إ.ق

:حالات حددت بشروط وهي باستثناءویتركها ویلجأ إلى المحكمة الجنائیة المدنیة

یجب أن لا تكون النیابة العامة أقامت دعواها قبل رفع المدعي المدني لدعواه أمام _

.المحكمة المدنیة

كما یجب عدم صدور حكم في الدعوى المدنیة لتجنب صدور حكمین على أن یكونا _

.الجنائي والمدني یفترض إتحاد الدعویین من حیث الخصوم  نالقضائیمتعارضین من 

عدم وجود مانع یعیق تحریك المدعي المدني دعوه بالطریق المباشر أمام المحكمة _

)1(.ةكون الجریمة تشكل جنای:مثلاالجزائیة 

وهذا لا ینفي حق المجني علیه في :الإدعاء أمام المحاكم الإستثنائیة عدم جواز_د 

یجوز الإدعاء مدنیاً أمام المحاكم  لا ،في حینالتعویض إذ یمكنه اللجوء إلى الطریق المدني

.ت لأغراض معینة ئ،كونها أنش ةالعسكریوالمحاكم، الأحداثمحاكمالإستثنائیة 

ن القانون صراحة لم الإستثنائیة لا تختص بالنظر في الدعاوى المدنیة لأفالمحاكم 

.ینص على ذلك

الفرع الثاني 

لتأسیس والتدخل أمام قضاء الحكم إجراءات ا

إجراءات التأسیس أمام قضاء الحكم فإذا ) ج.ج.إ.ق 241و 240(لقد حددت المواد 

ویتوجب مذكراتحصل التدخل أثناء الجلسة فیكون بواسطة تقریر یثبته الكاتب أو إبداؤه في 

أن یحصل التدخل أمام ویشترط ،قبل أن تبدي النیابة طلباتها في الموضوعأن یكون

فذلك من ، الدرجة الثانیةإذ لا یمكن التدخل أمام محكمة ،)الأولىالدرجةمحكمة(المحكمة

، ج.إ.ق 242شأنه أن یفوت على المجني علیه درجة من درجات التقاضي حسب المادة 

.وفي حالة غیاب المتهم هنا یجب تأجیل الدعوى لیعلمه المدعي المدني بطلباته

لتقدیم الطلبات الخاصة بالتعویضات كما أن حضور محامي موكل عن الضحیة یكفي

أما إذا حصل الإدعاء المدني  قبل الجلسة فیجب أن ،ج.إ.ق353قا للمادة المدنیة وذلك طب

یحدد تقریر المدعى المدني الجریمة موضوع المتابعة وأن یتضمن تعیین موطن مختار بدائرة 

.113محمود مصطفى ،مرجع سابق ، ص -1
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وتقضي في ذلك المحكمة قبول الإدعاء المدني كما ،الجهة القضائیة المنظورة أمامها الدعوى

)1(.ج.إ.ق 244المادةیمكن أن یثار بعدم قبول الإدعاء في 

لا یجوز الإدعاء المدني أمام :الإدعاء المدني أمام محكمة الدرجة الأولى:لاً أوّ 

یجوز لمن لحقه في حین، على ذلك ج.إ.ق 433نصت المادة  ولقد،درجة الثانيمحكمة ال

ضرر من الجریمة التدخل للإدعاء مدنیاً في أي حالة كانت علیها الدعوى قبل أن تبدي 

ج على أن یكون أمام محكمة .إ.ق 242یابة العامة طلباتها في الموضوع حسب المادة النّ 

.الدرجة الأولى

ة التي تثبت إدانة المتهم مدنیاً مناقشة الدعوى وتقدیم الأدلّ یحق للمجني علیه المتأسس

)2(محامیهبواسطة 

ویتمثل في حق المدعي المدني في التأسیس :التأسیس والتدخل في المعارضة :ثانیاً 

والذي یتمثل بتظلم یرفع إلى القاضي الذي ،كطرف مدني لأول مرة عند نظر المعارضة

الإدعاء المدني إلاّ مقارنة لا تجیز غیر أن التشریعات ال،أصدر الحكم للنظر في الدعوى

.أمام محكمة الدرجة الثانیة فلا ضرر على المتهم من ذلك

ح إذا ما تخلف المعارض عن حضور الجلسة الأولى عملاً بنص المادة كما نوضّ 

ها لم تكن ولم تبحث في موضوع الدعوى أي لا معارضة في تقضي كأنّ  .ج.إ.ق 413

)3(.حتى تتوفر الوقائع التي تبني حكمها علیه في الدعوى المدنیة  الدعوى

الأراء حول تعددت :محكمة الجنایاتعند إعادة الإجراءات أمامالمدنيالإدعاء: ثالثاً 

حیث ذهب رأي من الفقه إلى أن ،تأسیس المدعي المدني كطرف مدني للمطالبة بالتعویض

النظر في الدعوى عند القبض على إعادة فإن ،الجنایاتالحكم الغیابي الصادر عن محكمة 

تنظر المتهم یحول دون الإدعاء المدني نظراً لأن إعادة النظر في الدعوى فإن المحكمة هنا

عوى لا یعني دلي نظرها في العلیها عند قفل باب المرافعات وبالتاكانتفي الحدود التي 

.بالضرورة قبول الإدعاء المدني

.120،من قانون الإجراءات الجزائیة ،مرجع سابق ،ص240،241راجع المادتین  -1

.295،ص 16/12/1984بتاریخ 40760،الغرفة الجزائیة ،ملف رقمقرار المحكمة العلیا -2

.186عوض ،المبادئ العامة في الإجراءات الجزائیة ،كلیة الحقوق ،الإسكندریة ،مرجع سابق ،صعوض محمد-3
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فالدعوى ما تزال منظورة أمام المحكمة التي رفعت ،عتراض بحدود الدعوىمجال لإولا 

ومن ثمة فإن حدودها قابلة للتعدیل ،إلیها وبنفس الحالة التي كانت علیها قبل صدور الحكم

ره القواعد العامة وإذا نقض الحكم و أعیدت القضیة إلى محكمة الموضوع فلا وفقاً لما تقرّ 

)1(.ول مرة أمامهایجوز الإدعاء المدني لأ

.187،ص  قباس عجر معوض محمد عوض ،-1
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الفصل الثاني 

حق المجني عليه في التعويض

له فرصة تاحت في مسار الدعوى العمومیة والتيْ أحقوقا عدیدةعلیه لقد منح للمجني 

التي الحقت به الضرر منذ بدء الخصومة و حتى تحریك الدعوى العمومیة عن الجریمة 

فالممارسة القانونیة لهذه الحقوق من طرف المجني علیه .وصولها الى مرحلة المحاكمة 

الى .له حق الخیار بینهما  السبل التي منحها المشرع له، و التي یكونتستدعي التطرق الى

مدى التزام الدولة خیرا أو  جني علیه في الحصول على  التعویض ،الكفالة حق المجانب 

كل هذا سیتم بیانه من خلال هذا الفصل ،و ذلك من خلال مبحثین بتعویض المجني علیه 

في الحصول الة حق المجني علیه ،یتضمن الاول حق المجني علیه في التعویض ،و الثاني كف

  .ضالتعوی ىعل
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الأولالمبحث 

ى التعويضمباشرة المجني عليه لدعو

لناجم عن الجریمة الضرر ابالتعویض عن ان الحق في رفع الدعوى المدنیة المطالبة

وى العمومیة ومتى كان من للمجني علیه لتحریك الدعالجزائريالمشرع هي وسیلة خولها

مام المحكمة نفسها قانونا مباشرة الدعوى المدنیة مع الدعوى العمومیة في وقت واحد أالمقرر 

لذلك ان الدعوى  الجزائیةتكون مقبولة اذا كانت هذه الدعوى ناجمة عن الوقائع موضوع الدعوى 

ا شان لذلك یجوز رفعها امام المحكمة المدنیة شانه،المدنیة هي دعوى تعویض ضرر خاص

.مصدر الضرر المطالب تعویضه لیس مدنیا محضلما كاناي دعوى مدنیة اخرى غیر أنه

فان المجني علیه المضرور یكون له الحق .نه یجد مصدره في الجریمة و الخطأ الجنائي بل أ

یا بالحق المدني عن طریق التدخل او مام المحكمة الجنائیة  مدعشرة دعواه المدنیة أفي مبا

دعاء امام قاضي التحقیق بتقدیم شكوى مصحوبة الا والادعاء المباشر في بعض الجنح 

.بالادعاء المدني

تتمثل في ساسیة للحصول على حقوقه مشرع قد منح للمجني علیه ضمانات أن الأو نجد 

مام القضاء أو أ رهاظینصلا أص واه أمام القاضي المدني المتخصیار بین رفع دعامكانیة الخ

الطریقان بمثابة تسییر من طرف  نذاعوى العمومیة ،و هلدللیفصل فیها بالتبعیة الجنائي

1.المشرع للمجني علیه في حصوله على حقه في التعویض 

من كل قید،بل أن یس مطلقاً ي و المدني لئالجزاالقضاء ینلكن حق الخیار بین هاذین 

سقوط هذا الحق و ،و كذا شروطا لممارسته ،ووضح كیفیةة واسعحكاماً المشرع قد وضع له أ

.ول من هذا المبحثلألیه في المطلب اإهذا ما سنتطرق 

162-161، ص ص 1994،1995لجریمة ،مطبعة الأمان ،القاھرة،محمد،الدعوى المدنیة الناشئة عن اعبد الغریب 1-
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الأولالمطلب 

و الجزائيین الطریق المدني أحق المجني علیه في الخیار ب

الدعوى نه یجوز مباشرة على أ الجزائیةمن قانون الاجراءات 3/1لقد نصت المادة 

4/1نفسها،و نصت المادةالقضائیةمام الجهة ة مع الدعوى العمومیة في وقت واحد أالمدنی

یجوز مباشرة الدعوى المدنیة منفصلة عن الدعوى العمومیة،فمن خلال انهمن ذات القانون ب

ق لمدني بین الطریق الجزاءي و الطرین مبدأ الخیار المدعي أنهما یقرر أالقضیتین المذكورتین 

.صابه شخصیا و مباشر من الجریمةلمطالبة بالتعویض عن الضرر الذي أالمدني ل

ماملا یصوغ للخصم الذي یباشر دعواه أ"من نفس القانون نصت انه 5نجد المادة 

ذا إالمدعي  نأو هذا یعني ،"الجزائیةمام المحكمة أن یرفعها أالمختصةالمحكمة المدنیة

ن القضاء أعتبار إبئيلى الطریق الجزاإ أیتركه و یلج نأختار الطریق المدني فلا یجوز له ا

لى القضاء إیتركه و یلجا  نألا یجوز له صیل،و من ثملأختصاص الإالمدني هو صاحب ا

،و من ثم لا یجوز له صیللأصاص ان القضاء المدني هو صاحب الاختأ،باعتبار الجزائي

ذا إفي حالة ما  إلا ستثنائي الإختصاص لإصاحب الى القضاء الجزائيإ أیرتكبه و یلجن أ

یصدر من المحكمة المدنیة حكم في ن مة قد رفعت الدعوى العمومیة قبل أكانت النیابة العا

1.الموضوع

.الخیار یطبق في اتجاه واحد و لیس في اتجاهینمبدأن و لهذا قیل أ

الأولالفرع 

اساس هذا الحق و شروطه

 إلاو هي كونه لا یستعمل ،ساسیةأ خاصیةبحق الخیار یتصف  نأ إلى الإشارةتجدر 

ك الطریق سلأن یحیث یجوز للمجني علیه ولاً ختیار الطریق الجزائي أإواحد و هو في اتجاه

.232-231ص ص ،2012علي  شملال ،الدعوى الناشئة عن الجریمة،الطبعة الثاني ،دار ھومھ ،الجزائر 1
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من نفس 5بینما تنص المادة الجزائیةمن قانون الاجراءات 247هذا ما قررته المادة .المدني

.1ولاً ذا تم اختیاره أإطریق المدني القانون على عدم جواز الرجوع عن ال

:قیود و شروط نردها فیما یلين هذه القاعدة لیست مطلقة بل ترد علیهاغیر أ

:أساس هذا الحق وشروطه.1

 إن المجني علیه یستطیع عن طریق الدعوى المدنیة أن یلزم النیابة

.بمباشرة الدعوى العمومیة

دعواه بأسرع مما لو لجأ الى المحكمة المدنیة  في نظرالله  قانه یحق

.وبتكلفة أقل

 فضلا عن ذلك فان المجني علیه یستفید من أدلة الاثبات في الدعوى

الحصول علیها بسرعة، ولدى السلطات العامة ما یكفلالعمومیة

یشترط مطلق بل هو مقید بشروط ، حیث كما قلنا إن حق اختیار هذا لیس 

مامهأ حاً والمدني مفتو لثبوت حق الخیار للمدعي المدني أن یكون كل من الطریقین الجنائي 

.وجههفلا خیار إذا كان باب أحد الطریقین موصد في

:لجنائياانفتاح الطریق المدني و :اولاً 

ن یكون الطریقان أن یمارس حقه في الخیار أالبدیهي لكي یستطیع المجني علیه من 

ه من غیر نإف لأخرو حد الطریقین مغلق لسبب أأكان  فإذامامه أ محتوینالمدني و الجزائي 

راد ذا أإطریق واحد یتعین سلوكه  لاإ مام المضرورممكن القول بحق الخیار،ولا یكون أال

2.بالتعویضالمطالبة 

:أن یكون الطریق الجنائي مفتوحاً  - أ

یرفع دعواه بین أنالاختیارلقد منح المجني علیه المتضرر من الوقائع الإجرامیة حق 

وبین أن یرفعها أمام ،لوقتاالعمومیة أمام نفس المحكمة وفي نفس المدنیة تبعا للدعوى 

.220،مصر،ار الجیل للطباعة،ص17القانون المصري ،طبعة عبید رؤوف ،مبادئ الإجراءات الجزائیة  في 1
.162صمرجع سابق،محمد عبد الغریب، 2
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لكن اختیاره لجزائیةا  الإجراءاتنصوص قانون ة المدنیة بصفة منفصلة ومستقلة عنالمحكم

المدعي المدني ستطاع إذا إما حركت الدعوى الجزائیة بالفعل ذا إحقق ذلك یت لرفع دعواه 

م المحكمة الجنائیة فانه تتوافر لدیه فرصة في فتح عوى الجنائیة بالطریق المباشر أماتحریك الد

لدیه مجموعة من الشروط التي وردتذا توفرإإلا  و لا یكون مقبولا .1هذا الطریق ان شاء 

أو غیاب أحد الشروط یجعل حق الخیار منعدما ولا سبیل انعدام هذا  وإنلقانونافي 

.لممارسته 

لى المحكمة الجنائیة و یمنع على الضحیة مباشرة إالحالات التي یغلق فیها الطریق و من

الدعوى المدنیة التبعیة ما نص علیه القانون صراحة كما هو الشأن بالنسبة  للمحاكم الاستثنائیة 

المؤرخ 89/06من الدولة قبل الغائه بقانون رقم  مثل المحكمة العسكریة و مجلس أ ةالخاص

جراءات لإمن قانون ا476حداث حیث نصت المادة لأو كذا محكمة ا25/04/1989في 

راد الطرف المضرور مباشرة ا كان في الدعوى شركاء بالغون و أحداث و أذإنه أالجزائیة على 

لیها إمام الجهة القضائیة التي یعهد أجهة الجمیع رفعت الدعوى المدنیة دعواه التبعیة في موا

.بمحاكمة البالغین

ذا انقضت الدعوى الجزائیة لسبب خاص إانفتاح الطریق الجنائي لا یتحقق شرط خیراً و أ

قبل رفع الدعوى المدنیة أمام القضاء حكم باتو صدور و العفو  أأو مضي المدةأكالوفاة بها 

غیر مقبولة لعدم تقدیم و كانتأ .لإقامتها ةر من سلطة التحقیق بعدم وجود وجهمالجزائي أو بأ

الدعوى  العمومیة یستتبع الحكم بعدم قبولو عدم قبول الدعوى  الإذنو أو الطلب أالشكوى  

ن الدعوى العمومیة لو ألى دعوى عمومیة ،و طبیعي إلا تكون عندئذ مستندة  لاأ لمدنیةا

لى إن یلجا أ إلامام المدعي المدني أون ، فانه لا یكخرجت من حوزة المحكمة بالفصل فیها

.القضاء المدني

.239، مرجع سابق ،صأحمد فتحي سرور .1
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مام المحكمة الجزائیة یعتبر من أمنع المشرع لرفع الدعوى المدنیة ن ألى إیضا و نشیر أ

محكمة الجزائیة كان متعین لى الإذا ما رفعت الدعوى المدنیة إنه أمما سیتتبع  لعاماالنظام 

نفسها و لو لم ا من تلقاء تقضي بهذ ا،و هین تقضي بعدم ولایتها بنظرها و لیس بقبولهاأعلیها 

.یتمسك به الخصوم

أن یكون الطریق المدني مفتوحاً  -ب         

ستطاع المدعي المدني تحریك یتحقق ذلك إذا ما حركت الدعوى الجنائیة بالفعل وإذا ا

فإنه تتوفر لدیه فرصة في فتح هذا الجنائیة بالطریق المباشر أمام المحكمة الجنائیة  الدعوى

:وقد یمتنع الطریق الجنائي على المجني علیه في حالتینالطریق 

المدنیة انوني ، مثال ذلك عدم رفع الدعوى إذا ما نص على ذلك بنص ق

من قانون 476والتي قد سبقت الإشارة لذلك بموجب المادة ائیةالاستثنأمام المحاكم 

من قانون القضاء 24الإجراءات الجزائیة والمحكمة العسكریة بموجب نص المادة 

.العسكري

ستثنائیةلإالأول مرة أمام المحاكم دعاء مدنیاً لإإلى جانب عدم جواز ا ،

الدعوى العمومیة انقضاءقد یمنع السلوك الجنائي على المجني علیه وذلك في حالة 

و أو صدورالعف، )التقادم(مثال ذلك حالة الوفاة أو مضي المدة بسبب خاص بها 

حقیق أو بأمر من سلطة التلجزائياالمدنیة أمام القضاء  رفع الدعوىحكم بات قبل

1.بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى

ذا انقضى حقه في إ ان الطریق لا یكون مفتوحا للمجني علیهكما

.عنه مثلاكالتنازلو اخر التعویض بسبب أ

.240فتحي سرور ،مرجع سابق ،ص1
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أمر ضروري لتوافر الخیار و ن معاً ن فتح الطریقیو خلاصة ما تم ذكره أ

لا سلوك الطریق المفتوح إالخیار حد الطریقین موصد یضع المجني علیه دون أن كون أ

مامهأ

دعوى  یتمثل في وجوب قیاملقیام حق المدعي المدني في الخیار و نجد شرط ثالث

لا إي ئمام القضاء الجزابمعنى أنه لا یجوز رفع الدعوى المدنیة أئيعمومیة أمام القضاء الجزا

1دنیةفي الدعوى الممدعى علیه ي الأعمومیة قد حركت قبل المتهم الللدعوى  تبعاً 

 و العفوالتقادم أو الوفاة أسباب مثللسبب من أء الدعوى العمومیة و في حالة انقضا

اللجوء  إلامام المدعي المدني مدنیة للدعوى العمومیة ولا یبقى ألا یجوز رفع الدعوى ال،فانه

.صلي و هو الطریق المدنيلأالطریق االى 

من 5خذ بقاعدة عدم جواز الرجوع عن الخیار من خلال المادة قد أ الجزائريفالمشرع 

:التي تنص على ما یليالجزائیةقانون الاجراءات 

لا یصوغ للخصم الذي یباشر دعواه أمام المحكمة المدنیة المختصة أن یرفعها أمام "

المحكمة الجزائیة إلا أنه یجوز ذلك إذا كانت النیابة العامة قد رفعت الدعوى العمومیة قبل أن

2".یصدر من المحكمة المدنیة حكم في الموضوع

:سبب نشوء الضرر هو الجریمة.2

اشئ إن استعمال حق الخیار یستوجب توفر شرط أساسي أخر وهو وجود الضرر الن

بمعنى أن الجنائي أأن یكون هذا الضرر ناشئ عن الخطو  مباشرة عن الجریمة محل الدعوى

له إلا إذا كان التعویض الذي یطالب به قد نتج  رالممنوح للمدعي المدني لا یتوافحق الخیار

العمومیة ولیس عن جریمة أخرى وهذا ما  ىالذي لحقه بالجریمة موضوع الدعو عن الضرر

.من قانون الإجراءات الجزائیة2نصت علیه المادة 

.178،ص مرجع سابق ،عبد الله  اوھابیة1
عن تقنین الإجراءات 4، مجلة قضائیة ،عدد12/04/1988بتاریخ 47001قرار صادر من المحكمة العلیا ، ملف رقم 2

.256-259، ص ص 1990الجرائیة الجرائري ،  
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:عمومیة أمام القضاء الجزائيالدعوى القیام .3

الذي یتمثل في ي المدني في الخیارهناك شرط ثالث الذي ینبغي توفره لقیام حق المدع

المدنیة أمام ائي بمعنى أنه لا یجوز رفع الدعوىعمومیة أمام القضاء الجز وجوب قیام دعوى

تكون قد حركت قبل المتهم أي المدعي علیه في،لدعوى عمومیةل القضاء الجزائي إلا تبعاً 

.المدنیة الدعوى 

ه القاعدة أنه المدنیة للدعوى العمومیة ومؤدي هذوهذا الشرط تقتضیه قاعدة تبعیة الدعوى 

العمومیة تكون قد حركت  للدعوى م القضاء الجزائي إلا تبعاً المدنیة أمالا یجوز رفع الدعوى

1وهذه التبعیة هي التي تبرر مخالفة القواعد العامة في الاختصاص ، لمتهمابالفعل قبل 

المدنیة لسبب من  الدعوى إقامةقبل نقضتاالعمومیة قد سقطت أو أما إذا كانت الدعوى 

،أو الوفاةمثل التقادمجزائیةالمن قانون الإجراءات 6أسباب المنصوص علیها في المادة 

یة للجوء إلى المحكمة الجزائیة أو المدنالاختیارأي سبب لقیام الحق في ضحیة الفإنه یعد 

المدنیة من أجل المطالبة بتعویض كما أصابه من ضرر ناتج عن الجریمة ورغم لإقامة الدعوى

في ممارسة دعوى طلب التعویض أمام المحكمة المدنیة المختصة ذلك ، یبقى حقه قائماً 

2.الأصیل ختصاصلإاالمحكمة ذات باعتبار

الفرع الثاني

سقوط حق المجني علیه في الخیار

أمام القضاء المدني ، یسقط خیار المدعي المدني إذا كان قد سبق له رفع دعواه المدنیة 

ن جاز له العدول من الجنائي إلى إ، فالة لا یحق له اللجوء ثانیة للقضاء الجنائيففي هذه الح

نه لا یجوز للمدعي الجزائي ،فالقاعدة أفإنه یمتنع علیه العدول من المدني إلى ،المدني

اء المدني لى القضإفي الاتجاه لخیار كیفما شاء،و لقد لوحظ انهن یستعمل حقه في اأني المد

،هذا بخلاف الحق على شروط معینة،فلم یعلق هذا صیل  تفرضه القواعد العامةأهو حق 

167-166الناشئة  عن الجریمة ،مطبعة الأمان ،القاھرة  ص ص)1(عبد الغریب محمد الدعوى المدنیة 1
2002سعید شروط ممارسة الدعوى المدنیة امام المحاكم الجزائیة،الدیوان الوطني للاشغال  التربویة ، الجزائر ،عبد العزیز 2

127-126ص ص
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ه في ن یقدر أنه یجب ستثنائي و من ثمة أإهو حق لى القضاء الجزائي فإلتجاء لإحقه في ا

لى هذا القضاء إتجاه لإذلك قرر القانون سقوط الحق في استثناء للإها هذا االحدود التي یقتضی

عوى العمومیة كانت مرفوعة وقت ن الددعي الطریق المدني على الرغم من أختار المإ اذإ

جرائي إ، هو جزاء لى القضاء الجنائيإلتجاء لإلا على حق اإذا هذا السقوط لا یرد إختیار لإا

.1من قبل المدعي المدنيو لیس تنازلاَ 

:لى القضاء الجنائي ما یلي إلتجاء لإو یشترط في اللجوء الى ا

:علیه  الطریق المدني لمجني ا اختیار: ولا أ

مام المحكمة المدنیة أ مطالبة بالتعویض فعلاً ن یرفع المدعي المدني دعواه للابمعنى 

ات الجزائیة المعدلة من قانون الاجراء 14ة للماد وفقاالمختصة و تعتبر الدعوى مرفوعة 

و وكیله أة مكتوبة من المدعي عریضبإیداع.25/02/082المؤرخ في 09-08بالقانون 

تحریر محضر ،و یتمعوان مكتب الضبطمؤرخة و موقعة  لدى كتابة الضبط أو أحد أ

لى إو تقیید الدعاوى المرفوعة ألتوقیعنه لا یمكنه و یذكر فیه أأح المدعي الذي یوقع بتصری

القضیة و  و رقمسماء الاطراف لترتیب ورودها مع بیان أتبعاً في سجل خاص المحكمة حالاً 

ن تكون الجهة جراءات رفع الدعوى صحیحة و أإمیع ن تكون جأنه یجب ي أأ .تاریخ الجلسة

الدعوى غیر مامها أو الجهة المرفوعة كانت الاجراءات غیر صحیحة إذا ماأ .صةمخت

لم تكن  هانأك یجعلهاجراءات یزیل الدعوى و لإن حق المضرور و كذلك ببطلان اإمختصة ف

3قبل اختیار الطریق الذي یریده لدعواهضى هذا الحكم الحق الذي كان أرادهفیعود للمدعي بمقت

.240،  مرجع سابق ،ص أحمد فتحي سرور 1
 25فق الموا1429صفر عام 18المؤرخ في 09-08من قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة ،قانون رقم 14راجع المادة 2

2008فبرایر 
.464وھابیة زكي ابو عامر محمد،مرجع سابق،ص أ3
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لى القضاء الجنائي  قبل رفع الدعوىإن تكون الدعوى العمومیة قد رفعت أ : ثانیا

:المدنیة

جراءات الجزائیة التي تنص على  لإمن قانون ا2فقرة 5من نص المادة المستند و هو 

ن یصدر أالدعوى العمومیة ،قبل لا انه یجوز ذلك اذا كانت  النیابة العامة قد رفعت إ" :نهأ

لى إبتقدیمها لعمومیةاو لا شبهة عند رفع الدعوى لموضوعالمحكمة المدنیة حكم في امن

حالة في لإا بأمرو أمجرد التكلیف بالحضور  في الجنح سواء عن طریق  الحكمقضاء

كفي لسقوط نه یأیق فیرى جمهور الفقه نت الدعوة العمومیة قد حركت بالتدقاما اذا كا.الجنایات

ن تكون الدعوى العمومیة قد حركت الى الطریق الجنائي غلتجاء لإحق المدعي المدني في ا

.1التحقیق قبل رفع الدعوى المدنیةمام قضاء أ

:الدعویینوحدة:ثالثا

سبب و ن تكون كل من الدعوى العمومیة و الدعوى المدنیة موحدتین من حیث الأبمعنى 

ف مثلة اختلاأو من حدى هذه العناصرإالدعویان في اختلفت فإذا الخصوم و الموضوع ،

مام المحكمة أبرد الودیعة ثم یرفع مام المحكمة المدنیة مطالباً ن یرفع المدعي دعواه أأالسبب  

.ه من  ضرر بسبب تبدید هذه الودیعةصابأبتعویض ما للمطالبةالجنائیة دعوى مدنیة 

المطلب الثاني

و الجنائيأحد الطریقین المدني ألى إي علیه لجوء المجن

ن أو الطریق المدني غیر أالجنائيما الطریق أ،حد الطریقینأ قد یسلك المجني علیه

و في مدىالجنائيو ختلاف في الحكمین المدني ألإانب الى جإ،الاجراءات تختلف بینهما

هذا الفرع في دراستناه من خلال و هذا ما سیتم بیانعلى المدنيالجنائيحجیة الحكم 

.243،مرجع سابق،أحمد فتحي سرور1
.257،مرجع سابق ،صالمتابعة القضائیة)1(،الموسوعة  في الاجراءات الجزائیة،المجندجورى علي2
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:وللأ الفرع ا

مام القضاء المدنيأاشرة المجني علیه لدعوى التعویض مب

:ج على أنه  .ا.من ق4تنص المادة 

یجوز أیضا مباشرة الدعوى المدنیة منفصلة عن الدعوى العمومیة غیر أنه یتعین أن "

مها لحین الفصل نهائیا في في تلك الدعوى المرفوعة أماالحكمالمدنیة تجرى المحكمة 

."قد حركتالعمومیة إذا كانت الدعوى 

 باستقراء هذه المادة یتجلى لنا أنه یجوز للضحیة أو المضرور من الجریمة

عویض المستحق من جراء الجریمة وتحصیل التلاقتضاءاللجوء إلى المحكمة المدنیة 

المدنیة لوحدة الدعویین بنظر في هذه الدعوى ،ونظراً المختصة أصلاً جهة عتبارها الإ،ب

ن العلاقة تبقى قائمة بینهما حتى ولو رفعت دعوى التعویض أمام إف النشأةوالجنائیة في 

.1المحكمة المدنیة 

غیر أنه وفي هذا السیاق وجب علینا توضیح لإزالة الغموض والإبهام عنهما وهذا في 

لى المحكمة إالجزائیة قبل توجه الضحیة  الدعوى النیابة العامة باشرتذا كانتإما حالة 

لى المحكمة إأو حالة أخرى إذا التجأت الضحیة أخرى المدنیة هذا من جهة ،ومن جهة 

.لدعوى العمومیة وتعریضها على المحكمة الجزائیة مدنیة قبل تحریك النیابة العامة ال

عن تعویض الضرر أمام المحكمة المدنیة لو المسؤ إذا أرادت ضحیة مقاضاة خصمها 

2. ج.م.ق 124لتحصیل حقها الناجم عن الجریمة وفق لنص المادة 

و  الجزائیةذا كانت النیابة العامة لم تحرك الدعوى إن نفرق بین ما أفي هذه الحالة یجب 

ین و یتوجب على المحكمة المدنیة نه في هذه الحالة یتعإف ،الجزائیةمام المحكمة ألم تعرضها 

.3لى غایة الفصل في الدعوىإجراءات إن تتابع السیر في أ

.164،ص 2000الثقافة والنشر والتوزیع ،الأردن محمد صبحي نجم ،قانون الأصول المحاكمات الجزائیة ،مكتبة دار 1
26ص 2007،القانون المدني ،دار بلقیس للنشر،الجزائر ،مولود دیدان2
ص 2010سعید عبد العزیز،اجراءات ممارسة الدعوى الجزائیة ذات العقوبة الجنحة،الطبعة الرابعة،دار ھرمھ ،الجزائر،3

150.
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ن النیابة العامة مة المدنیة و ثبت أمام المحكقامت الضحیة برفع  دعواها أذا إبین ما  و

كذلك ج في فقرتها الثانیة و.ج.ا.ق 4(وردته المادة د باشرت الدعوى الجزائیة هذا ما أق

.1)قاعدة الجنائي یوقف المدنيتطبیق 

عواه قاعدة مفادها عدم جواز مباشرة الخصم لد )ج.ج.إ.من ق5(این وردت المادة

تكون حالة التي الو في أ.ولاً المدنیة ألى المحكمةإ أاذا كان قد لجمام القضاء الجزائيأالمدنیة 

ئي قضاء الجزامام الأختار رفع دعوى تبعیة إفعت الدعوى الجزائیة لكن الضحیة النیابة قد ر 

یار القضاء المدني و هذا ختإن یكون الضحیة قد سبق له خرى و هي أألى حالة إ،بإضافة 

  . يئلى القضاء الجزاإ أن یلجأنه لا یمكنه إفي الموضوع فصدر حكماً أالاخیر 

فقرتها الثانیة  القاعدة فيستثناء على هذه إوردت أن نفس المادة ألیه إشارة لإو ما تجدر ا

النیابة قامتأذا إمام المحكمة الجنائیة أ بالتبعیة ىقامة الضحیة للدعو إمكانیة إو المتمثل في 

لطریق المدني و ن تعدل عن اأو یحق للضحیة أ،هنا یجوز ،العامة الدعوى الجنائیة فیما بعد

دم الرجوع في الخیار بین الطریقینستثناء لقاعدة عإما بعد إلى المحكمة المدنیة و هذا إیتوجه 

2.

:الشروط المتطلبة في المجني علیه لقبول دعواه*

الدعوى المدنیة هي التي یرفعها من لحقه ضرر من الجریمة بطلب تعویض هذا الضرر 

تكونلن المحاكم الجزائیة یتضح  أ .ج .ج .إ.من ق3و 2،و من خلال نص المادتین 

.خرى خاصةأو 3.ذا توافرت فیها شروط عامةا إلامختصة بالفصل في الدعاوى المدنیة 

.534،ص 2013،الاسكندریة،،دار الفكر الجامعيي علیھ في قانون الاجراءات الجنائیة،حق المجنعبد الله محمد الحكیم1
،ص 2011،حق المضرور من الجریمة في تحریك الدعوى الجنائیة،دار الفكر الجامعي،الاسكندریة،طھ السید احمد الرشیدي2

592.
2000ألمخالفات القسم الثاني،المجلة القضائیة،سنة ،المحكمة العلیا ،غرفة الجنح و 06/07/1999قرار صادر بتاریخ 3
.217،ص 2001/
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:الشروط العامة: اولا

مام القضاء الجزائي شروط عامة تتمثل في وجود ضرر أیشترط لقبول الدعوى المدنیة 

صاب المدعي یكون هذا الضرر قد أ نو أ ، یعاقب علیها القانون،الجریمةمباشرة عنناتج 

الدعوى ن یكون موضوع أ،كما یشترط  و بدنهأشخصه  فيو أ،في مالهمدني شخصیاً لا

روط خاصة بالمجني علیه لى الشروط العامة هناك شإ بالإضافةفي تعویض هذا منحصراً 

  .دعاءلإدعاء و المصلحة في الإهلیة ااتتمثل في 

  )ب(و المصلحة)أ(تتمثل في الاهلیة  :شروط الخاصةال:ثانیا 

:لأهلیةا -أ

و  ،لحقاهلیة مباشرة هذا أ هي التمتع بالحق في التقاضي و في هلیة الادعاء تشمل أ

فیثبت هذا الحق حد الحقوق التي تتمتع بها الاشخاص القانونیةأالحق في التقاضي هو 

.1و معنویاً ا الوجوب سواء كان شخصا طبیعیاً بأهلیةللشخص القانوني التمتع 

القانوني هو حرمان المحكوم ن الحجزأمن قانون العقوبات على مكرر9و تنص المادة 

هذه المادة فان من خلا لالأصلیةثناء تنفیذ العقوبات االیة ة حقوقه المعلیه من ممارس

بسبب جنایة اقترفها  للحكم علیه حقوقه المالیة تبعاً و الممنوع من ممارسةاالشخص المحكوم 

صابه من ضرر ناتج عن أللمطالبة بمبلغ مالي تعویضا عما مدنیاً ن یشكل طرفاً ألا یجوز له 

هلیة اللازمة لرفع الدعوى المدنیة لأن تتوافر فیمن یرفعها اأكما بجب .رتكبها غیره ضدهإجریمة 

ذا كان الشخص إ إلاقاضي  ،لمباشرة حقوقه المدنیة و منها حق التهلاً أ،ولا یكون عموماً 

وما 40،و هذا ما نصت علیه المادة 2بكامل قواه العقلیةالطبیعي قد بلغ سن الرشد و متمتعاً 

لیة لا تقبل هلأني علیه عدیم الاهلیة او ناقص اكان المج فإذامدني ،بعدها من القانون ال

من یمثله جاز للمحكمة المرفوعة ذا لم یكن لهإالقیم علیه ،و  وأو وصیه ألا من ولیه إالدعوى 

عنه نیابةً یدعي بالحقوق المدنیة ن یعین له وكیلاً اطلب النیابة العامة مامها الدعوى بناء على أ

.537،حق المجني علیھ في تحریك الدعوى العمومیة ،ص محمد  محمود سعید1
.408مرجع نفسھ،صمحمد محمود سعید،2
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ها صفة المدعي المدنيصو ناقأهلیة لألجزائري لم یضف على عدیم ان المشرع أ،و هذا یعني 

1.دعاء المدني لممثله القانونيلإا وإنما علیه فقط صفة المجني علیه و دعا،

:المصلحة . ب

المدعي من المنفعة التي یجنیهاالمصلحة هي مناط الدعوى ویقصد بالمصلحة هنان لأذلك 

ي دعوى لا یكون لصاحبه فیها أولا یقبل  لدعوىاو هي الباعث على رفع لى القضاء ،أإتجاه لإا

2.مصلحة شخصیة و مباشرة یقرها القانون

ر الجنائیة هو الضر مام المحكمة أساس الدعوى المدنیة المنظورة أن سبب و او  بما 

و  المدعي المدني بضرر و كون هذا الضرر شخصیاً صابهأن إ،فالذي لحق المجني علیه

المصلحة في رفع الدعوى المدنیة عن الجریمة مباشرة هو الذي یتحقق به شرط و ناشئاً محققاً 

.قتضاء الحق في التعویضلإ

نالته الجریمة بضرر محقق ن یكون المجني علیه قدأدعاء تعني لإفي اذن فالمصلحة إ

.3شخصي مرتبط بالجریمة بعلاقة سببیة مباشرة

الثاني الفرع

مام القضاء الجزائيمباشرة الدعوى المدنیة أ

على التعویض الناشئ عن ذا كان القضاء الممنوح للمضرور لرفع دعوى للحصول إ

ن أذ إستثناء ،لإامام المحكمة الجزائیة هو أرفع الدعوى  لمدني كأصل فانالجریمة هو القضاء ا

ن عمل القاضي أعتبار إخیرة ،بلأللدعوى العمومیة قد یعرقل هذه انظر الدعوى المدنیة بالتبعیة 

.112،صأحمد شوقي الشلقاني ،مرجع سابق 1
.125،ص2002لمورث ،منشأة المعارف بالإسكندریة ،مصر، حمد عابدین تعویض بین الضرر المالي والأدبي امحمد أ2
.242محمد محمود سعید،مرجع سابق ،ص3
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ثبات مسؤولیة إم  لیس ت الواقعة و نسبتها للمتهصلي هو التحقق من مدى ثبو لأالجنائي ا

1.المبدأ هذالمتهم المدنیة ،هذا ما یراه الرافضون 

على حق الضحیة في اللجوء صراحةً غلبیة التشریعات نصن المشرع الجزائري كأألا إ

لى القضاء الجزائي لیحصل التعویض عن الضرر الذي لحقه من جراء الجریمة مهما كان إ

  .ج.ج.إ.،ق23من خلال المادتین دبیاً او أجتماعي إو أ نوعه مادیاً 

یة ،للفصل في خصاص المحاكم الجزائإالمشرع قید  ن ا لتحلیل هاتین المادتین تبین لنا

:ساس فیما یلي لأعدة شروط تتمثل في التبعیة یتوافراالدعاوى المدنیة ب

 وجود ضرر ناتج مباشرة عن جریمة یعاقب علیها القانون

و شخصه اوبدنهأاب المدعي المدني شخصیا في ماله صأن هذا الضرر قد ا.

2.على هذا الضررن یكون موضوع الدعوى منحصرا ً أ

و المعنوي كان الشخص المدني أیاً أیة مقبولة و تكون الدعوى المدنیة التبع

ضد اي شخص سواء كان عن الضرر ،و معنى ذلك ان للضحیة اقامة دعواهلاً مسؤو المعتبر 

و لهذا فانه یجوز ،عن الضررولاً مسؤ ن یكون و الشرط الوحید هو أاً معنویو أطبیعیا كان 

.و تابعین لهأ ،ة د ممن هم تحت رقابحأو یسببه أطلب التعویض عن الفعل الذي سببه 

حد أو أن الدولة و الولایة و البلدیة أ )ج.ج.ا.ق 3(تصنف الفقرة الثالثة من المادة

سببته مركبة و تحصیل تعویضكانت غایة الدعوى ه ذاإداري لإالمؤسسات  ذات الطابع ا

  .هاتابعة ل

،دور المجني علیھ في ادارة الخصوم الجنائیة ،مذكرة نیل شھادة الماستر،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة سعي فاطمة 1
72، ص20142015تبسة، 

-150،ص ص2000المحاكمات الجزائیة ،مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزیع،الاردن،،قانون اصول  محمد صبحي نجم 2
151.



حقوق المجني عليه في التعويض            الفصل الثاني                                  

66

الفرع الثالث

ثار قاعدة الجنائي یوقف المدنيأ

:ثرین همالجنائي یوقف المدني یترتب علیها أستعمال قاعدة اإو  تطبیقن إ

:وقف السیر في الدعوى المدنیة )أ

یقاف لا لإن هذا اأي أ،العمومیةین الفصل في الدعوى یتم وقف الدعوى المدنیة الى ح

ن ألى إ و مستمراً ف قائماً ل هذا التوقو سیظ1.لا بالحكم النهائي الحائز للحجیةإینتهي 

طریقة من طرق و غیر قابل لأيعن المحكمة الجزائیة و یصبح نهائي تاماً یصدر حكماً 

ه في الموضوع لتحكم فیجراءات الفصل إلى متابعة إ،وبعد ذلك تعود المحكمة المدنیة الطعن 

2.المحكمة الجزائیةعلى ضوء ما قضت بها یجاباً إو أ سلباً 

اعتبار القاعدة من النظام العام)ب

دني بوقف م،و لذلك یلتزم القاضي التتعلق قاعدة الجنائي یوقف المدني في النظام العام

لخصوم عنها و یمكن الدفع نفسها ولا یقبل تنازل ا ءتلقاشروطها من توافرتذا إالدعوى المدنیة 

،و هي في ذلك 3مرة امام محكمة النقضلأولي مرحلة من مراحل الدعوى ولو أبها في 

و  مام المحاكم الجزائیةأو هو حجیة الحكم الجزائيساس نفسه الذي قامت علیه لألى اإتستند 

4.الذي یعتبر بدوره من النظام العام

:مام المحكمة المدنیةحجیة الحكم الجزائي أ )ج           

 ههذ هاثم رفعت بعدنهائيم المحكمة و صدر فیها حكم اموى العمومیة أالدع قیمتأذا إ

م المحكمة الجزائیة فیما تلتزم بحكالمحكمةن هذه إف،مام المحكمة المدنیة أالدعوى المدنیة 

5.وقوع الجریمة و بوصفها القانوني و نسبتها الى فاعلها بیتعلق 

.230،ص1979،دار الجیل للطباعة،مصر،13،مبادئ الاجراءات الجنائیة في القانون المصري،الطبعة رؤوف عبید1
2002الوطني للأشغال التربویة ،الجزائر ،عبد العزیز سعد ،شروط ممارسة الدعوى المدنیة أمام المحاكم الجزائیة ،الدیوان2

.140،ص
.105مصطفى مجدي ھرجة ،مرجع سابق ،ص3
.302رؤوف عبید،مرجع سابق،ص4
230محمد عبد الغریب،الدعوى المدنیة الناشئة عن الجریمة ،مرجع سابق،ص5
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نه یكون إة قبل الفصل في الدعوى المدنیة فذا فصل في الدعوى العمومیإو على ذلك 

1و البراءة،أ بالإدانةلهذا الحكم قوة الشيء المقضي فیه على الدعوى المدنیة سواء 

دعوى تختلف عن دعوى الن القاضي المدني ینظر في نه على الرغم من أأبمعنى 

.كاملة عند بحث الوقائع المعروضة علیهابحریة نه لا یتمتعأ إلاالعمومیة  

لمبحث الثاني ا

كفالة حق المجني عليه للحصول على التعويض

ضرر ناتج عن جریمة ذات وصف جنحي أو مخالفة و صابه ن الضحیة الذي یكون قد أإ

ن ضرر صابه مأقد  جل الحصول على تعویض عما یكونأن یتقاضى المتهم من أ یرغب في

ختیار بین أن یقاضیه أمام القضاء الجزائي بدعوى مدنیة تبعیة لإ،قد منحه القانون سلطة ا

المضرور بالجریمة من طرف 2،منفصلة،وبین أن یقاضیه أمام القضاء المدني بدعوى مدنیة

من لحقتهم له عن الأضرار التي و یحق له ان یدعي امام القضاء الجنائي  مطالبا ایاه بالحك

قانون  الاجراءات الجزائیةمن2الفقرة  1"ة جاء النص علیه في المادالجریمة وهذا ما

كما أن للقاضي الجزائي حریة في تقدیر التعویض للمجني علیه أثناء رفع القضیة وفق 

السلطة التقدیریة الممنوحة له قانونیا ،فالقانون أعطى للقاضي الجزائي السلطة التقدیریة في 

نوع الضرر جسیماً :منها الاعتبارأخذها في على عدة نقاط یمقدار التعویضات وهذا بناءاً 

حالة الجاني المالیة ومدة العجز التي لحقت المضرور مراعاةلى إ بالإضافة،كان أو بسیطاً 

.جراء الجریمة 

35محمد  صبحي  نجم،شرح قانون الاجراءات الجزائیة الجزائري،مرجع سابق،ص1
.152العزیز سعد ،مرجع سابق ،ص عبد  2

.257258المتابعة القضائیة ،مرحع سابق صص )1(جروى علي ،الموسوعة في الاجراءات الجزائیة، المجند



حقوق المجني عليه في التعويض            الفصل الثاني                                  

68

المطلب الاول

الكفالة القضائیة لحقوق المجني علیه

الأوللفرع ا

الضررإصلاح

صلاح الضرر الناتج عن الجریمة و هذا ما إوع الدعوى  المدنیة التبعیة هو ن موضإ

1.یمیزها عن الدعوى المدنیة

عتداء الموهوب له على حیاة الواهب  هي لیست من إجوع عن الهبة بسبب ر فدعوى ال

من 2لا تهدف الى اصلاح الضرر او تعویضه حسب المادة لأنهااختصاص القضاء الجزائي 

تفرض على القاضي المدني حین ي إلا أن صلتها بالجریمةقانون الاجراءات الجزائیة الجزائر 

المحكمة الجزائیة في الدعوى غلیه تلك الدعوى أن یوقف الفصل فیها حتى تفصل أتطرح 

العمومیة ،كما یكون للحكم الجزائي الصادر في الجریمة حجیته أمام القضاء المدني عند نظره 

الضرر یتمثل في أداء مقابل نقدي له أي تعویضه ،أو رد مال أو وإصلاح.2الدعوى المدنیة 

الجریمة علیه إذا ضبط في السرقة أو الاختلاس مثلا ،أو مصاریف الدعوى  وقعت شيء و

ص المحكمة تویسمى حینئذ بالتعویض بالمعنى العام وتخالمدنیة أو قد یكون بهم جمیعاً 

.قیمتهالجزائیة بالحكم به مهما كانت   

الفرع الثاني

التضامن في التعویض

ن یحمي الدائن لأو یجعله ضمان یسهل التنفیذلأنهن التضامن هو  طریق التحصیل إ

ع علیه ،و التضامن بین المدحتمال عسر مدینة و یجعل المدینین بعضهم البعض كفیلإمن 

ي واحد أیقتضي المبلغ المحكوم به كله من ن أنه یحق للمحكوم له أفي الدعوى المدنیة معناه 

.258علي جروة ،مرجع سابق ،ص ، 1
ان المطبوعات مبادئ الإجراءات  الجزائیة في التشریع  الجزائري الجزء الأول ،الطبعة الثالثة ،دیو)أحمد(شوقي الشلقاني 2

.106،ص 2003الجامعیة ،بن عكنون الجزائر ،
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ن یرجع على أمقابل یجیز لكل واحد منهم ،و بالمنهم فهو لا یفید المساواة بینهم في التعویض

1.معه عن التعویضولینالمسؤ خرین الأ

ن الحكم یكون إبالتعویض فالمدعى علیه بالمدعى المدنیيبإلزامنتهت المحكمة إذا  إ

ذا إ،خیر واحدلأذا كان هذا اإیة صعوبة أ،و لا تثور لصالح المجني علیه المدعي مدنیا

ذا رفعت من ورثة إالمدعون في الدعوى المدنیة كما ذا تعددإلكن ،كله  بالتعویضیقضي له 

در من التعویض في دعوى على حدى بقذا طلب كل واحد منهمإفي هذه الحالة .المجني علیه

طالب المدعون  جمیعا بمبلغ واحد  فإذا،ن یحكم له بما یراه وافقا لتقدیره أن على القاضي إف

ن یقضي لكل منهم بنصیب خاص مقابل أما إمرین أبین لحقهم من الضرر كان القاضيبما 

المبلغ بینهم ،و یكون علیهم تقسیم للمدعینن یحكم بمبلغ واحدما أإما لحقهم من الضرر،و 

2.صابه من الجریمةكل حسب الضرر الذي أ

الفرع الثالث

تقدیر و تنفیذ حكم التعویض

ه في مجال كل الأفعال یللمجني علإن القانون لم یحدد مقدار التعویضات التي تمنح 

في حوادث السیر ،وترك ذلك  عادوالمخالفات التي تقع علیها ،ما المجرمة من الجنایات والجنح 

للسلطة التقدیریة للقاضي وكذا بطلبات المجني علیه ،ولعل أساس تقدیر التعویض من طرف 

ون ،وهذا محدد بنص القانالقاضي ،أنه یكون للقاضي السلطة في تقدیر التعویض إذا لم یكن 

).من القانون المدني 1الفقرة 182(ما أشارت إلیه المادة 

تقدیر حكم التعویض:اولاً *

وهي من الأمور التي تأخذ ،الملابسةإن القاضي یراعي في تقدیر التعویض الظروف 

)لمدنيامن القانون 131(عتبار عند تقدیر القاضي للتعویض ،كما أشارت إلیه المادة لإبعین ا

.234، ص 1977حسن صادق المرصفاوي في الدعوى المدنیة أمام المحاكم الجزائیة ،منشأة المعارف الإسكندریة،مصر، 1
ص 2008،الإسكندریة ،مصر ،سلیمان عبد المنعم،اصول الإجراءات الجنائیة ،كلیة الحقوق دار الجامعة الجدیدة للنشر 2

403
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المضرور ،وهي الظروف الشخصیة تلابسویقصد بالظروف الملابسة ،الظروف التي 

التي تحیط به وما أفاده بسبب التعویض ،كذلك هذا یدخل في حساب القاضي عند تقدیره 

.للتعویض

التفصیل فیها بما ، ویمكنعشوائیاً لتحدید التعویض ولیس عتباراتإوكذلك هناك عدة 

:یلي

:تحدید المجني علیه لمقدار التعویض   :أ

ریق المطالبة به إن المدعي المدني له أن یحدد مقدار التعویض الذي یستحقه ،عن ط

،غیر أن المقدار لا یجب أن یتجاوز الحد الأقصى الذي یمكن الحكم به، من خلال رفع دعوى

یتولى ذلك الفصل فیطلبات ن ینظر في الدعوى العمومیة و ألقاضي  الجنائي ا فعلى

جراءات لإمن قانون ا316و ذلك دون حضور المحلفین و هذا حسب المادة ،التعویض

فلا یجوز للمحكمة أن تقضي له بتعویض أكبر ،ذلك أن التعویض هو حق 2 و1الجزائیة 

.شخصي للمضرور 

الضرر صداره للحكم على حالة المجني علیه ومدىإفالقاضي في هذه الحالة یعتمد في 

عتمد على غة التخفیض أن یبین العناصر التي الذي لحق به جراء الجریمة ویكون علیه في حال

3.الحكم بها وكذلك سبب التخفیض

:لتعویضاحدود سلطة قضاة الحكم في تقدیر  : ب

ا ما تبینه من مختلف عناصر إن لسلطة محكمة الموضوع أن تقدر نسبة التعویض وفق

،فمتى قامت المسؤولیة المدنیة من خطأ وضرر وعلاقة سببیة بینهما وطالب المضرور  الدعوى

تقدیر التعویض الذي یجب على المتهم أو على قضاة الموضوع یض ،كان واجباً تعو الب

.طریقة التعویض التي یرونها مناسبةإلى تحدیدبالإضافة،المدني دفعه للمضرور ولالمسؤ 

.،من قانون الاجراءات الجزائیة316راجع نص المادة 1
.161عوض محمد عوض ،المبادئ العامة في الإجراءات الجزائیة ،كلیة الحقوق ،الإسكندریة ،مصر دون سنة نشر  ص 2
،قسم الوثائق المحكمة 1القضائیة ،العدد ،المجلة 939415ملف رقم 20/03/1998قرار صادر  عن المحكمة العلیا بتاریخ 3

.2013،ص 1998العلیا ،الدیوان الوطني للأشغال التربویة ،الجزائر ،



الفصل الثاني                                                            حقوق المجني عليه في التعويض

71

التعویضتنفیذ :ثانیا 

ه من جراء الجریمة لیس مجرد الحصول على حكم قضائي یقضي بتعویض المجني علی

مبلغ التعویض ن یقبض المجني علیهلیه بل یجب أإ لى هدفه الذي كان یسعىإالقول بوصوله 

یل هذا التعویض و قر المشرع وسائل و اسالیب لتحصو قد أللحكم القضائي فعلا تنفیذاً 

ه البدني و عدم وقف تنفیذ الحكم في حالة الطعن بالنقض و سنتطرق الى كرالإالمتمثلة في ا

.تلك الوسیلتین على التوالي

:كراه البدنيلإ ا

هو طریق من طرق التنفیذ الجنائي و یستهدف حمل المحكوم علیه علىكراه البدنيلإا

و بنسبة للتعویضات أضده لحكومةة المقضى بها لعن الجریمالوفاء من المبالغ الناشئة

1.بها للغیر بعد التنبیه علیه بالدفعالمحكوم 

كراه البدني من لإعتبر اإن المشرع أالجزائري نجد ت الجزائیةجراءالإبالرجوع الى قانون ا

،و بالرجوع منها الحكم بالتعویض على المجني علیهالقضائیةحكام لأجراءات الكفیلة بتنفیذ الإا

كراه البدني هو طریق من طرق التنفیذ المعمول بها في المواد لإن األى القواعد العامة نجد إ

التجاریة ،و قروض النقود و كذا ما یترتب عن عقوبة جزائیة من تعویضات مادیة لصالح 

بشروط جراء هو حبس المحكوم علیه   لإ،و الهدف من هذا انیةالمد الأطرافو أ الضحایا

2.ة مقارنة بالمبلغ المحكوم به لیلتزم بالوفاء بمبلغ التعویضاتنو لمدة معیمحددة قانونیاً 

تصنف في المرتبة الثالثة بعد ن التعویضات المدنیة إج ف.ج  .إ 598و حسب المادة 

.المصاریف القضائیة ورد ما یلزم رده

.163عوض أحمد عوض ،مرجع سابق ص 1
.173، ،ص 1996سائح سنقوقة،الدلیل العلي  في الاجراءات في الدعوى المدنیة،دار الھدى،الجزائر ،2
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قر قانون أ،القضائي بالتعویضالحكماً ففي حالة عدم تنفیذ المحكوم علیه اختیاری

حال من  يأي لذي لا یسقط بكراه البدنلإذ الجبري عن طریق ات الجزائیة وسیلة التنفیجراءالإا

متابعات لاحقة بطرق التنفیذ العادیة كالحجز مثلا،و بشأنهن تتخذ ألتزام الذي یجوز لإحوال اأ

  .ج .ج.إ 600هذا ما نصت علیه المادة 

رغم الطعن بالنقضبالتعویضتنفیذ الحكم الصادر :ثانیاً 

رغم بالتعویض جماع في مؤتمر بود اباست على وجوب تنفیذ الحكم الصادر لإلقد تم ا

مكان تنفیذ الحكم لإن یكون في اأیجب (المؤتمر التوصیة التالیة  صدرأالطعن فیه،و قد 

)مكانلإي علیه على مساعدة عاجلة بقدر الضمان حصول المجنبالتعویض تنفیذاً الصادر 

من قانون 467/2خذ القانون المصري بهذه التوصیة من خلال نص المادةأو قد 

.لجزائیةاالاجراءات 

التي تقرر التعویض .ج .إ .من ق499مادة ن المشرع الجزائري من خلال أما ك

بحیث لا یجوز لحكماالصادر لصالح المجني علیه حتى و لو حصل الطعن بالنقض على 

.ن ذلك یضر بحقوق المجني علیه لأیما قضى فیه من الحقوق المدنیة توقیف تنفیذ الحكم ف

كم السلطة التقدیریة في حكم التعویض ،لكن هذا إن المشرع الجزائري أعطى قاضي الح*

الموضوع لا تخضع مطلقا لرقابة محكمة النقض ،ذلك أنه إذا أفصحت محكمةلا یعني أن 

المحكمة في حكمها على أساس تقدیر التعویض وضوابطه فإن تقدیر التعویض كجسامة الخطأ 

من قانون 379(أیضا المادة بینته ،و هو ما 1أو یسر المتهم كان معیبا متعینا نقضه 

.)الإجراءات الجزائیة 

.163، ص سابقمرجع عوض محمد عوض 1
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المطلب الثاني

لتزام الدولة بتعویض المجني علیهإمدى 

شكال لإ،ولكن امن طرف الدول عموماً یعتبر حق المجني علیه في التعویض معترف به 

ن الملتزم به من طرف المتهم مثلا قد یماطل في دفعه ألذي یطرح في حالة تقریر التعویض ا

نه قد یواجه المجني علیه جاني غیر معروف ،و هنا یجد ألى إلإضافة باكما قد یكون معسراً 

،لذا كان على قد یهضم حقه  في التعویضالمجني علیه نفسه في مواجهة لما لحقه منفرداً 

.لتزام بالتعویض لهاته الفئات لإحمل على عاتقها ان تاالدولة 

الأولالفرع 

لتزام الدولة بتعویض المجني علیهإساس أ

معالمها في الفكر الغربي في ،و قد تبلورت دیمةتعتبر فكرة تعویض الدولة للمجني علیه ق

الدولة بتعویض لتزام إساس الذي یبنى علیه لأو قد تنازل  الفقه حول ا19القرن الوائلأ

.جتماعيإ ساساً ألى إرجعه أساس قانوني،و هناك من ألى إرجعه أ،فهناك من المجني علیه

:ساس القانوني لأا : ولاً أ

من الدولة و برامه من الفرد من جهة إتم ضمنیاً ان هناك عقداً  الرأيیرى انصار هذا 

لة التي تستفید منها لى الدو إ علیه سنویاً الضرائب المقررة بأداءخرى ،یلتزم بمقتضاه الفرد أجهة 

رام و السهر على لإجدولة في المقابل بمهمة مكافحة ا،و تلتزم النجاز المشروعات العامةإفي 

ما من ، فإن فشلت الدولة في منع وقوع الجریمة وأصیب الفرد بضررخاصةتطبیق القانون

ملزمة حینئذوتكون  لأفراداجرائها فتكون الدولة بذلك قد أخلت بالعقد الضمني القائم بینها وبین 

.1ء هذه الجریمة جرا فرادعلى الأقانونا بتعویض كل الأضرار التي وقعت 

على  وإن قیام الأفراد داخل المجتمع بهذه الواجبات قد یلحق بهم أضرار فیكون وجوباً 

.م حتى لا یترددوا بمساعدة العدالةالدولة تعویضه

.31،بجایة ، ص 1،2010للبحث ألقانوني، مجلة سداسیة ، عدد  ةالمجلة الأكادیمی1
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المالیة المحكومكما أنه من غیر المنطق أن تستفید الدولة من وقوع الجریمة بالغرامات 

الأخذ ویترتب على.بها ثم تترك المجني علیه الذي كان ضحیة هذه الجریمة دون تعویض

:على النحو التاليلدولة عن تعویض المجني علیهم عدة نتائج نذكرها بالأساس القانوني ل

:إن التعویض حق للمضرور من الجریمة ولیس منحة من الدولة .1

ودون  الاجتماعير عن حاجته أو مستوى دخله فتلتزم الدولة بتعویضه بصرف النظ

وهي التوصیة التي تقدم بها مؤتمر ،ألضررالحاجة إلى إثبات تقصیر الدولة لمنع وقوع 

1.توصیته متقدمة جدا بالنظر إلى مستوى التشریعات المقارنة، والتي كانت بودابست المشهور

سواء كانت علیه في كل أنواع الجرائم دون تمیز بینها تلتزم الدولة بتعویض المجني .2

مثل القتل والجرح أو جرائم واقعة على الأموال مثل السرقةجرائم واقعة على الأشخاص 

فالتعویض لابد أن ینظر إلیه ،لعرضامثل الزنى وهتك أم جرائم ماسة بالشرف، والنصب

.وسیلة لجبر الضرر دون الاكتراث بنوع الجریمة المرتكبةباعتباره

عام  التزام،لأنه ن الالتزام الواقع على عاتق الدولة لا یمیز بین نوع الضررا. 3

لضرر المالي أو أي دون تمیز بین األجریمةبالتعویض عن جمیع أنواع الأضرار التي تحدثها 

.الجسماني أو الأدبي 

كانت إن الجهة التي تفصل بمسألة التعویض یجب أن تكون جهة قضائیة سواء .4

      .مالقانوني تقتضي المساءلة أمام المحاكالالتزاملأن مخالفة مدنیة أو جزائیة،

:الأساس الاجتماعي:ثانیا 

نه التزام أالدولة عن تعویض المجني علیه ، أساس مسؤولیةیضم أصحاب هذا الرأي 

أساسه الانصاف والتكافل الاجتماعي ویدفع تعویض بالقدر الذي تسمح به موارد الدولة ،فهو 

نوع من أنواع المساعدات الاجتماعیة والإنسانیة ینطوي على معنى للغیر والإحسان نحو 

.المجني علیهم والمحتاجین

.215-214جروى علي،الموسوعة الجنائیة ،ص ص1
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ا الاتجاه مسؤولیة الدولة بتعویض على أساس أنها ملزمة تبذل أقصى وتأسیس أنصار هذ

أخفقت في ذلك علیها أن تعمل على معرفة الجاني  فإذاما في وسعها دون وقوع الجریمة 

لم تبقى بتعویض المجني علیه ،فإن عجزت عن معرفته أو ظهر أنه معسر وإلزامهومحاكمته 

مضرور من منطق وظیفتها الاجتماعیة في مساعدة أمامها إلا الالتزام الأدبي بتعویض ال

.1المضرورین 

ویترتب على الأخذ بالأساس الاجتماعي بمسؤولیة الدولة عن تعویض المجني علیه عدة 

:نتائج نذكرها على النحو التالي

 إن التعویض الذي تؤدیه الدولة للمجني علیه إنما هو منحة ولیست حق لذلك

.الاجتماعیةة المساعدة المجني علیه ،حیث یأخذ صور 

دون نه من الجائز للدولة فرض مسؤولیتها على أنواع معینة من الجرائم أ

.الأخرى ،مثل جرائم الإرهاب أو غیرها

 إن أداء التعویض وفقا للأساس الاجتماعي یمكن أن یقاس بمدى حاجة

.المجني علیه وبحسب مقدار الضرر الواقع علیه ومدى جسامته 

 التعویض وفقا لهذا الأساس یمكن أن یعهد به إلى جهات اداریة دون إن أداء

2.اللجوء إلى الجهات القضائیة

الفرع الثاني

موقف المشرع الجزائري

لتزام الدولة بتعویض المجني علیه إعلى النصوص القانونیة التي تنظم طلاع لإمن خلال ا

في التشریع الجزائري نجد أنه لم تمنح للمجني علیه تعویض في كل الجرائم بل اقتصر المشرع 

)دراسة مقارنة في التشریعات المعاصرة والنظام الجنائي الاسلامي(محمد أبو العلاء عقیدة ،تعویض الدولة بالمتضرر 1
.36-34،ص ص2004،) مصر(النھضة العربیة ،الطبعة الثانیة ،دار

عادل محمد الفقھي ،حقوق المجني علیھ في القانون الوضعي مقارنة،بالشریعة الإسلامیة ،رسالة دكتوره،جامعة عین الشمس 2
.282-281،ص ص 1984،مصر ،
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،وهو الخاصة فقط المتضررة من بعض الجرائم والحوادث الفئاتالجزائري النص على بعض 

.من خلال النصوص التي أوردها المشرع والتي تخص التعویضیتضحما 

،وذلك في الحالات التي یستحیل جراء حوادث المرورفقد نص على تعویض المتضررین 

لماونظراً .لصندوق الخاص بالتعویضات كة التأمین التعویض فأوكل هذا الاخیر لعلى شر 

روف أمنیة عسیرة بسبب ظاهرة الجزائري في السنوات الأخیرة من ظتعرض له المجتمع 

لحقتهمزائري صندوق تعویض ضحایا الإرهاب عن الأضرار التي الإرهاب ،فأنشأ المشرع الج

.من جراء الجرائم الإرهابیة المرتكبة ضدهم

وعلى ضوء ما تقدم سنحاول دراسة موقف المشرع الجزائري من مبدأ التزام الدولة 

وهذا بعرض الصندوق الخاص بالتعویضات ودراسة صندوق تعویض علیه، بالتعویض المجني 

.1الإرهابضحایا 

الصندوق الخاص بالتعویضات :أولا

الصادر 69/107من الأمر رقم 70أنشأ الصندوق الخاص بالتعویضات بموجب المادة 

وهو مؤسسة اعتباریة تتمتع 1970،،المتضمن قانون المالیة لعام 31/12/1969بتاریخ 

بالشخصیة المعنویة وألزم المشرع الصندوق الخاص بتعویضات بأن یتضمن تعویض الأضرار 

.الجسدیة لضحایا حوادث المرور وذوي حقوقهم بصفة كلیة أو جزئیة

الذي بین حقوق 30/01/1974الصادر في ، 74/15قانون الوأعید تنظیمه بموجب 

تحدد قواعد تسییر"منه على أنه 34،حیث نصت المادة 2تدخله لتزامه ومجالإ الصندوق و 

.الصندوق والأجهزة الضابطة لتدخله وكذلك التدابیر الانتقالیة المتعلقة به بموجب مرسوم  "3

.133،ص2009قسنطینة ،الجزائر ،قاراني  مفیدة ،حقوق المجني علیھ في الدعوى العمومیة ،مذكرة ماجیستیر ،جامعة 1
،یتعلق بالزامیة التأمین على السیارات وبنظام التعویض عن الأضرار الصادر 30/01/1974، المؤرخ في 74/15أمر رقم 2

.19/02/1974،الصادر في 15في الجریدة الرسمیة، عدد 
المعدل 19/07/1988المؤرخ في 88/31رقم من قانون 32المادة 19/02/1980،الصادرة بتاریخ 8الجریدة الرسمیة عدد 

المتعلق بالزامیة التأمین على السیارات وبنظام التعویض عن الأضرار،الصادر في الجریدة الرسمیة 74/15والمتمم     للأمر 
.19/02/1974الصادر في 15،العدد 

 31/12في  110،الجریدة الرسمیة عدد 1970یتضمن قانون المالیة لسنة 31/12/1969المؤرخ في 69/107أمر رقم 3
.74إلى 70، في المواد من 1969/
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وحدد كیفیة تسییره 16/02/1989بتاریخ 80/37وقد صدر فعلا المرسوم رقم 

.والأجهزة الضابطة له

المعدل والمتمم 19/07/1988الصادر بتاریخ 88/31وأخیرا أضاف القانون رقم 

.بعض العناصر المتعلقة بتمویلهم74/15للأمر رقم 

و ذوي أمقررة لضحایا الحوادث الجسمانیة فیهدف الصندوق الخاص بالتعویضات ال

مركبات بریة حقوقهم و ذلك عندما تكون هذه الحوادث ترتب علیه حق في التعویض مسببة من

و أادث و سقط حقه في الضمان وقت الحأعن الاضرار مجهولا ولالمسؤ ذات محرك و یكون 

.و جزئیاً أ و ظهر  غیر مقتدر كلیاً أو كان غیر مؤمن له ، أانه غیر كافي ،كان ضم

م حكام التي تنظلأا سن القوانین و ان المشرع الجزائري عندمأو في الاخیر نستخلص 

نشا في وقت مبكر نفس أالذي ذلك  بالقانونتأثرقد الصندوق الخاص بالتعویضات ، 

ن لم تقل تطابقها خاصة من حیث إهدافهما ألتقارب بین ، ذلك نظراً 1951عام و  الصندوق

ضرار المادیة الاخرى لألى تغطیة الاضرار الجسدیة دون اقتصار ذلك عإخلهما و اشرط تد

ستثنائیة إغاثة إبمثابة جهة بالتعویضاتالتي تصیب السیارات ، فیعتبر الصندوق الخاص 

للأسبابحقوقه عندما تمتنع شركات التامین عن دفع التعویض و ذوي  أیطرقها المضرور 

.القانونیة التفي الشركة من التزامها بدفعه

  رهابلإ الصندوق الخاص بتعویض ضحایا ا:ثانیا  

التكفل بالضحایا المتضررین جل رهاب من ألإصندوق لتعویض ضحایا االمشرع الجزائرينشأأ

رتكبت ضدهم ، و قد نظم المشرع كیفیة تعویض ضحایا إء الجرائم الارهابیة التي من جرا

مالیة التي لحقت بالمجني علیهم نتیجة اعمال ارهاب او حوادث وقعت الاضرار الجسدیة و ال

في اطار مكافحة الارهاب او لصالح ذوي حقوقهم ، و ذلك بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

من التعویض الاشخاص الطبیعیون ، المجني یستفید ، و 13/02/1999المؤرخ في 99/47

ة و هم الموظفون و الاعوان العمومیون ، ضحایا و الواقعة علیهم اضرار جسدیة و مالیعلیهم
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19قل من أالبالغون من العمر المتوفىفي الزوجات و ابناء المتمثلةو ذوي حقوقهم  الارهاب

بناء  لاإ،و مهنیاً ن تكویناً و یتابعو أذا كانوا یزاولون دراستهم إكثر لأسنة على ا12و اسنة 

و أح سبب عاهة ي نشاط مربأتحیل علیهم و بصفة دائمة ممارسة ذا كان یسإمهما كان سنهم 

.مرض كذلك البنات بدون دخل مهما كان سنهن

ستفادة ذوي حقوق الموظفین و الاعوان إعلاه أمن المرسوم المذكور 7و قد نصت المادة 

.رهابیةلإعمال الألمتوفین من جراء االعمومیین ا

الموظفین و المستخدمة بالنسبة لذوي الحقوقالهیئةشكل معاش خدمة على عاتق في  

.رهابیةلإعمال الأمن جراء االاعوان المتوفاة  

معاش شهري یشرف من صندوق تعویض ضحایا الارهاب لصالح ذوي حقوق المجني 

ناء تتوفر بأ المتوفىو بدون عمل اذا تركعلیه التابعین للقطاع الاقتصادي أو القطاع الخاص أ

  .علاهأكورة فیهم الشروط المذ

رهاب بالنسبة لذوي حقوق لإیصرف عن الصندوق تعویض ضحایا اجماليإ رأسمال

بناء أ المتوفىذا لم یترك إو قطاع خاص دون عمل أ،ضحایا التابعة للقطاع الاقتصاديال

.و بنات في كفالتهقصر،أو معافى أ

حقوق الضحایا في رأسمال وحید یدفعه على حساب الدولة صندوق التقاعد بالنسبة لذوي 

.سن التقاعد او المتقاعدین

غتیالات لإمن ا رهاب لإبها صندوق تعویض ایتكفل جتماعيلإساعدة مالیة للإدماج ام

1.الجماعیة

لى إحترم فیه إ الجزائرين المشرع أرهاب لإحظة على صندوق  تعویض ضحایا او الملا

،و الوطنیةالمأساةضرار الناتجة عن لأالدولة ا بتعمیل،،و ذلك   ةیحد  بعید المعاییر الدول

في استفادة ذوي ،كما وسعالمجني علیه و ذوي حقوقهجعل التعویض یستفید منه

الجریمة خلال الدعوى الجزائیة في التشریع الجزائري،الطبعة الاولى،البدیع للنشر و ،حمایة حقوق الضحیة سماتي الطیب 1
.318،ص 2008الخدمات الاعلامیة،الجزائر،
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بناء دون عمل،البالغین اذا لأبناء تحت الكفالة،الأ،ا،القصر زواجلأ ،اصوللأالحقوق،فشملت ا

فلم  الجرائم،كما وسع من ن عمل مهما كان سنهنكانوا مصابین بعاهة او مرض و البنات دو

التي تسبب في الجرائم،و القتل بل ادرج فیها حتى و غیر العمدیةالعمدیةیكتفي بالجروح 

.1من المرسوم نفسه19مادیة بالممتلكات المذكورة في المادة أضرار

.342ي،مدى مسؤولیة الدولة عن تعویض ضحایا الجریمة،الاساس و النطاق،المرجع السابق ص عبد الرحمان خلف1
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:ةمتاخ

،نلاحظ للدراسة و البحث لموضوع حقوق المجني علیه في الدعوى العمومیةبعد التعرض 

ن  إمایة جنائیة لحقوق المجني علیه فن مهما وفر المشرع من نصوص قانونیة التي تعتبر كحأ

حقاق  ستإجراءات التقاضي ،و لم یمكن من إخیر لم تستهل علیه لأن هذا اأذلك كاف ما دام 

.سرعهاأفي التعویض بأسهل الطرق و 

دعوى العمومیة مكنتنا من و علیه فان دراستنا لموضوع حقوق المجني علیه في ال

.قتراحاتإلى نتائج التي تستدعي تقدیم بعض  إالوصول 

ه عطى المجني علیه حق الشكوى في الجرائم التي تمس سلامتأن المشرع قد أ .1

.مام الضبطیة القضائیةأالجسدیة و المالیة و المعنویة 

ن حالة المجني علیه تكون متوترة بعدأن یمنحه هذا الحق ذلك او كان على المشرع 

.ستعانته بمحاميإوقوع الجریمة ،علیه مما یستدعي 

ة مام قاضي التحقیق و خولت له عدأدعاء المدني لإمنح المجني علیه الحق في ا.2

ول یوم یسمع اي في المشرع حق الاستعانة بمحام عطاهأضمانات خلال هذه المرحلة ،حیث 

جهات وامر الصادرة عن القاضي ولأطلاع على كل الإا لى جانب حقه فيإقواله أفیه 

.التحقیق و تمكینه من الطعن فیها في حالة عدم رضاه عنها

و أدعاء المباشر منحه المشرع للمجني علیه المتضرر من الجریمة جنحة لإحق ا.3

مام قضاء الحكم بحقه أن یدعي مباشرة أى المجني علیه المتضرر من جنایة و استثنمخالفة

.مكانیة الكشف عن الحقیقةإكبر قدر من ات یكون التحقیق وجوبي مما تتضمن نه في الجنایاا

وردها اض عن الضرر برغم التعدیلات التي و منح المشرع المجني علیه حق التعوی4

،و لم یحدد كیفیة تقدیر قیمة التعویض عن هذه ون المدنيقانون الاجراءات الجزائیة و القان

و المتضرر أعلیه المتضرر من حوادث المرور ،الاضرار،و اكتفى فقط بذكر التعویض للمجني

.كالجرائم الارهابیةمن بعض الجرائم الخاصة 
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ن یحدد كیفیة التعویض و تقدیر قیمته عن الجرائم التي تمس اضافة الى ذلك كان علیه إ

.لمجني علیه و لو بموجب نصوص قانونیة خاصةا

خرى تمكن المجني علیهم اكثر بتوفیر ضمانات أ ن تلتزمأیجب على الدولة خیراً أو 

.المتضررین من جراء الجرائم العامة و الخاصة في الحالة التي یكون فیها المدعى علیه
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دراسة (مجمد محمود سعید،حق المجني علیه في تحریك الدعوى العمومیة -7
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24..........................................................لإذنفهوم ام:أوّلاً   

25...................................لشكوى والطلبالتمییز بین الإذن وا:ثانیاً 

26.....................................ة بالإذن  وإجراءتهصالأحكام الخا:ثالثاً 

.29.......................ني أمام قاضي التحقیقعاء المدالإد:المطلب الثاني 

29.......................................یه مدنیاً حق المجني عل:الفرع الأوّل 

30........................................شروط الإدعاء المدني:الفرع الثاني 

31......................................اء المدنيالشروط الشكلیة للإدع:أوّلاً 

32..................................اء المدنيالشروط الموضوعیة للإدع:ثانیاً 

33................................المدني وأثارهإجراءات الإدعاء :الفرع الثالث 

35......................أمام قضاء الحكمحقوق المجني علیه:المبحث الثاني 

36.......................................عاء المباشردحق الإ:المطلب الأول 

37..........مدني وشروط الإدعاء المباشرصفة المدعي بالحق ال:الفرع الأوّل 

40.....................................ات الإدعاء المباشرإجراء:الفرع الثاني 

44.........................................الإدعاء المباشرأثار :الفرع الثالث 



:الفهرس

90

46..........................والتدخل في الدعوىحق التأسیس :المطلب الثاني 

47.......جني علیه في الإدعاء المدنيمالقیود الواردة على حق ال:لالفرع الأوّ 

48..................دخل أمام قضاء الحكمإجراءات التأسیس والت:الفرع الثاني 

49.......................................تأسیس والتدخل في المعارضةال:أوّلاً 

49...........الإدعاء المدني عند إعادة الإجراءات أمام محكمة الجنایات:اً یناث

51.............................حق المجني علیه في التعویض:الفصل الثاني 

52......................دعوى التعویضجني علیه لمباشرة الم:المبحث الأول 

53.ر بین الطریق المدني أو الجزائيحق المجني علیه في الخیا:المطلب الأول 

53....................................حق وشروطهأساس هذا ال:الفرع الأول 

54.......................................ق المدني والجنائيإنفتاح الطری:أوّلاً 

57......................................الضرر هو الجریمةسبب نشوء :ثانیاً 

58.............................الجزائيقیام دعوى عمومیة أمام القضاء :ثالثاً 

58...........................حق المجني علیه في الخیارسقوط :الفرع الثاني 

59...................................ي علیه الطریق المدنيإختیار المجن:أوّلاً 

فع الدعوى ر  أن تكون الدعوى العمومیة قد رفعت إلى القضاء الجنائي قبل:ثانیاً 

60...................................................................المدنیة
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60......................................................نوحدة الدعویی:ثالثاً   

60....الطریقین الجنائي أو المدنيجني علیه إلى أحدلجوء الم:المطلب الثاني 

61.......مجني علیه لقبول دعواه المدنیةالشروط المتطلبة في ال:ول الفرع الأ 

63...............................................................الأهلیة:أوّلاً 

63............................................................المصلحة:ثانیاً 

64..................قضاء الجزائيمباشرة الدعوى المدنیة أمام ال:الفرع الثاني 

66.............................الجنائي یوقف المدنيأثار قاعدة :الفرع الثالث 

67............ي علیه للحصول على التعویضكفالة حق المجن:المبحث الثاني 

68......................هیلع ينجملا قوقحل ةیئاضقلا ةلافكلا :لولأ ا بلطملا  

68................................................ح الضررإصلا:الفرع الأول 

68........................................امن في التعویضالتض:الثاني الفرع 

69...................................كم التعویضتقدیر وتنفیذ ح:الفرع الثالث 

69.................................................ضیو عتلا مكح ریدقت :لاو أ  

71......................................................:ضیو عتلا ذیفنت :ایناث  

72..................ضقنلاب نعطلا مغر  ضیو عتلاب رداصلا مكحلا ذیفنت :اثلاث  
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73....................الدولة بتعویض المجني علیهمدى إلتزام:المطلب الثاني 

73.....................بتعویض المجني علیه الدولة أساس إلتزام:الفرع الأول 

73....................................................الأساس القانوني:أوّلاً 

.74.................................................الأساس الإجتماعي:نیاً ثا

75.................مبدأموقف المشرع الجزائري من أساس هذا ال:الفرع الثاني 

76.......................................الصندوق الخاص بالتعویضات:أوّلاً 

77..........................الصندوق الخاص بتعویض ضحایا الإرهاب:ثانیاً 

80.....................................................................خاتمة

82..............................................................قائمة المراجع

88...................................................................الفهرس  


